
 )١٠٦(

 الفصل الثاني
 نطاق الحجیة من حیث الأحكام

فھن  اك الحك  م ، الحجی  ةالحمای  ة القض  ائیة المتمثل  ة ف  ي ث  وب   ةزی  احیك  ون أھ  لاً لل  یس ك  ل حك  م قض  ائي 

 .كذلك الحكم المنعدم والحكم الباطل والصحیح

ي قد یكون حكماً إجرائیاً  ل م یفص ل ف    ف،  جدیراً بأن یكتسي ثوب الحجیةیكون حكم صحیحبل ولیس كل   

 فم ا موق ف الحجی ة م ن تل ك      .وقد یكون موضوعیاً فاصلاً في النزاع كلھ أو بعض ھ ،   كلھ أو بعضھ   ،  النزاع

 الأحكام؟

 :  نتعرض للآتيوعلي ذلك    

 .یة وأقسامھام القضائاحكالأبعریف تال: المبحث الأول

 . التي تحوز الحجیةالقضائیة الأحكام : المبحث الثاني

 .موقف الحجیة من الأحكام المنعدمة والأحكام الباطلة: المبحث الثالث

 ي                                             وذلك علي النحو التال

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٠٧(

 المبحث الأول
 أقسامھایة وحكم القضائالأبتعریف ال

وإنما أحك ام بعینھ ا ھ ي الت ي تح وز الحجی ة دون       ، لیس كل حكم قضائي صحیح أھلاً لأن یحوز الحجیة   

وأیض   اً الأحك   ام الدس   توریة   م القض   ائیة العادی   ة وتقسیماتھا، وم   ن ھن   ا یل   زم التع   رض للأحك   ا    ، غیرھ   ا

وف  ي إط  ار ذل  ك  ، النب  ین ماھی  ة ونوعی  ة الأحك  ام الص  حیحة الت  ي تح  وز الحجی  ة دون غیرھ       ، وتقس  یماتھا

 .الدستوریة تعرض لمدلول عینیة الأحكاموبمناسبة التعریف بالأحكام القضائیة  رأینا ال

 : وعلي ھذا نتناول الآتي

 .التعریف بالأحكام القضائیة: المطلب الأول

 .أقسام الأحكام القضائیة: المطلب الثاني

 . عینیة الأحكام القضائیة: المطلب الثالث

 المطلب الأول
 تعریف بالأحكام القضائیةال

اح ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة، أم  ا المش  رع ف  لا      تن  اول تعریف  ھ ش  رّ  الع  اديالحك  م القض  ائي 

تاركاً ذلك للفق ھ، أم ا تعری ف الحك م الدس توري فل م       ، یتصدى عادةً لتعریفات المصطلحات القانونیة إلا قلیلاً     

 .  حكم قضائي أولاً وآخراً- علي كل حال -ووھ، یتناولھ الفقھاء الدستوریون على الإطلاق

 .  ثم نتعرض لتعریف الحكم الدستوري العاديوفي ھذا المقام نتناول تعریف الحكم القضائي

 لفرع الأولا
  العاديتعریف الحكم القضائي

 : یعرف الحكم من خلال اللغة، ومن خلال القانون

 :كم في اللغةالحٌ: أولاً

لفاظ التي لھا معاني متع ددة یطل ق علیھ ا الاش تراك اللفظ ي وھ و ال ذي یتع دد         من الأ، كم، بضم الحاء الحٌ
 فھذا اللف ظ  "العین " فیھ الوضع ویتعدد المعنى، بأن یوضع اللفظ مرتین أو أكثر لمعینین أو أكثر مثل لفظ  

 )١(یطلق على عین الأبصار، وعین الماء، وعلى الجاسوس وعلى محل الشيء وھكذ ا
 : على الفقھ والعلم والحكمة، كما یطلق على القضاء والفصل في الخصوماتوالحكم كذلك یطلق

 : الحكم بمعنى الفقھ والعلم ) أ(
 :في القرآن الكریم، قال االله تعالى" كمحٌ"وبھذا المعنى وردت كلمة 

 )٢( " آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا" ـ 
 )٣(" وَآَتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِیا "  ـ 

 : بمعنى القضاء أي الفصل في الخصومات والمنازعات: الحكم) ب (
                                     

مطبع ة الس عدني، ب دون ت اریخ      – أصول الفقھ الإس لامي  –رمضان الشرنباص / د.محمد كمال الدین إمام، أ/ د.أ: في ذلك  )١(
، وعلى ذلك فإن الاش تراك اللفظ ي یختل ف ع ن المترادف ات، لأن الأخی رة تعن ي لف ظ          ٢٨٢ – ٢٨١، ص   ٢٧ – ٢٦ص  للنشر

 .واحد یحتمل معاني متعددة مثل أسد، ولیث، وھزبر، وضرغام
 ٢٢سورة یوسف الآیة  )٢(
 ١٢الآیة سورة مریم  )٣(
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قض  ى أي : حك  م بی  نھم، وحك  م:  مص  در قول  ك:والحك  م، أحك  ام القض  اء وجمع  ھ :الحك  م: ق  ال اب  ن س  یده

  )١ ( القضاء بالعدل:والحكموحكم لھ أو حكم علیھ، 

 )٢ ("حكم بینھم بالعدل " قضى بھ وفصل :وحكم بالأمر

 )٣(المخاصمة إلى الحاكم: والمحاكمة، "تحاكموا " لى الحاكم  القضاء، واحتكموا إ:والحكم

 :كم في القرآن الكریم، قال االله تعالىوبھذا المعنى وردت كلمة حٌ

 )٤( " لِإِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْ"ـ   

 )٥(" إنا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ "   ـ 

 )٦(" وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ  " ـ   

  -: في القانون إلى موضعین مختلفین"حكم"كما في اللغة، تنصرف كلمة : الحكم في القانون: ثانیاً

 بمعنى حكم وإدارة البلاد، وشكل النظ ام الس ائد ف ي الدول ة حس ب الأنظم ة السیاس یة ف ي ك ل             :الحكم) أ(

دول ة، كالنظ ام الرئاس  ي، والنظ ام البرلم اني، والنظ  ام الملك ي، وھ  ذا م ن موض وعات عل  م ال نظم السیاس  یة         

 .والقانون الدستوري

 .ات والخصومات المختلفة ویراد بھ القضاء، وھو الحكم القضائي الصادر في المنازع:حكم) ب(

 " قانون المرافعات المدنیة والتجاریة " وأبرز تعریفات الحكم القضائي عند فقھاء القضاء المدني 

 :ھي كالآتي

أو ص  ارت (الق  رار الص  ادر م  ن محكم  ة مش  كلة تش  كیلاً ص  حیحاً ومختص  ة    "  ھ  و ـ   الحك  م القض  ائي 
فع ت إلیھ  ا وف  ق قواع  د   ف  ي  خص  ومة رٌ)مختص ة بع  دم الاعت  راض عل ى اختصاص  ھا ف  ي الوق  ت المناس ب   

 )٧( "وسواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أو في شق منھ أو في مسألة متفرعة عنھ المرافعات،
 )٨("القرار الصادر من المحكمة في خصومة بالشكل الذي یتطلبھ القانون "  ھو الحكم القضائيـ 
ومة بالش كل ال ذي یح دده الق انون للأحك ام،      القرار الصادر م ن محكم ة ف ي خص     "   ھو الحكم القضائي ـ  

سواء كان صادراً في أثناء سیر الخصومة أو في نھایتھ ا، وس واء ك ان ص ادراً ف ي موض وع الخص ومة أو             
 )٩("في مسألة إجرائیة 

                                     
  ١٤لسان العرب لابن منظور ـــ مرجع سابق ــ المجلد الثاني عشر ص  )١(
  ٥٣٧ ص –مرجع سابق –أحمد مختار عمر / د. أ– معجم اللغة العربیة المعاصرة )٢(
  ٦٢صحاح للرازي ــ مرجع سابق ـص مختار ال )٣(
  ٥٨سورة النساء الآیة  )٤ (
  ١٥سورة النساء الآیة  )٥ (
  ٥ة المائدة الآیة سور )٦( 

 ٣٧ نظریةالأحكام  ـ مرجع سابق، ص –أحمد أبو الوفا / د.أ )٧ (
  وما بعدھا ٨،  ص ٢٩كندریة طبعة  العیوب المبطلة للحكم ـ دار الجامعة الجدیدة بالاس–الأنصاري حسن النیداني / د.أ )٨( 
  وما بعدھا١٧ المرجع السابق،  ص محمد سعید عبد الرحمن ـ/ د.أ )٩( 
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 الفرع الثاني
 تعریف بالحكم الدستوري الصادر في دعاوي الدستوریة

ق رار قض ائي ص ادر م ن      " القوانین واللوائح ـ بأنھ یمكن تعریف الحكم الدستوري ـ في مجال دستوریة  

القضاء الدس توري ف ي مس ألة دس توریة الق وانین والل وائح، وفق اً للقواع د العام ة ف ي ق انون المرافع ات                

 : فھو)١("المدنیة والتجاریة وبما لا یتعارض مع قانون المحكمة الدستوریة 

 .ونوعیاً برقابة دستوریة القوانین واللوائح صادر من محكمة قضائیة مختصة ولائیاً قرار قضائيـ 

 .، لفظ عام لیشمل المحكمة العلیا والمحكمة الدستوریة العلیاصادر من القضاء الدستوريـ 

تمیزاً عن قرارات القضاء الدستوري في المس ائل وال دعاوي     ،  واللوائح في مسألة دستوریة القوانین   ـ  

 تنفی ذ الأحك ام   – تن ازع الاختص اص القض ائي    –ریعیة تفس یر النص وص التش      " الأخرى المختص بنظرھ ا     

 "المتناقضة 

ونفاذاً لما ، لأنھ حكم قضائي أولاً وآخراً، وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریةـ 

وأیض  اً ق  انون المحكم  ة   ) ٣١م( ج  راءات والرس  وم الناف  ذ أم  ام المحكم  ة العلی  ا     ص علی  ھ م  ن ق  انون الإ  نٌ  

  )٥١ و ٥٠ و٢٨المواد ( ة العلیا توریالدس

 ١٩٦٩ لس نة  ٨١، س واء ق انون المحكم ة العلی ا رق م      وبما لا یتعارض مع قانون المحكم ة الدس توریة      ـ  

، وك ذلك ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م       ١٩٧٠ لسنة ٦٦وفي عقبھ قانون الرسوم والإجراءات رقم  

انین خاص ة تحت وي عل ى قواع د خاص ة بالأحك ام الدس توریة        ، باعتبار أن ھذه القوانین ق و    ١٩٧٩ لسنة   ٤٨

 . دون غیرھا من الأحكام القضائیة الأخرى العادیة

 المطلب الثاني
 أقسام الأحكام القضائیة

 . العادیةأقسام الأحكام القضائیة: الفرع الأول

 .أقسام أحكام الدستوریة: الفرع الثاني

 الفرع الأول
 )٢(یة  العادأقسام الأحكام القضائیة

 : من حیث الفصل في النزاع: أولاً

 : وأحكام عدم القبول) الشكلیة (الأحكام الموضوعیة والأحكام الفرعیة والأحكم الإجرائیة 

  : الحكم الموضوعي

 . جزء منھافي فھو الذي یفصل في موضوع الدعوى، أي في طلبات الخصوم الأصلیة أو 

                                     
رغ م أھمیت ھ، ورغ م اختلاف ھ م ع      " الحك م الدس توري  "لم یسبق لفقھ اء الق انون الدس توري أن تعرض وا لتعری ف مص طلح            )١(

 . ھذا ھو مبلغ علمي فیما أطلعت علیھ من المؤلفات الفقھیة ذات الصلة–الأحكام القضائیة عموماً سواء العادیة أوالإداریة 
نبی  ل إس  ماعیل عم  ر / د. وم  ا بع  دھا، أ٣٨٩ المرج  ع الس  ابق ص –م  د أب  و الوف  ا أح/ د.أ:ویراج  ع ف  ي ذل  ك أكث  ر، م  ا یل  ي  )٢(

 . وما بعدھا٦٢ المرجع السابق ص –محمد سعید عبد الرحمن / د. وما بعدھا، أ٢٨١المرجع السابق ص 
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 : والحكم الفرعي

مث  ل ، لب  ات ؛ یتوق  ف الفص  ل ف  ي الطلب  ات الأص  لیة عل  ي الفص  ل فیھ  ا  ھ  و ال  ذي یص  در ف  ي مس  ائل وط 

والفصل ، لزاموسند الالتزام في دعاوي الإ، الفصل في دعوي التزویر بشأن سند الملكیة في دعوي الملكیة        

 . ثباتدعاوي الإالحكم في شمل كذلك یكما ، في صحة النسب في دعاوي المیراث

  :أما الحكم الإجرائي

 . صل في المسائل الإجرائیة والشكلیة دون الفصل في موضوع الدعوى فھو الذي یف

 : وأما أحكام عدم القبول

ع دام الح ق   ناوھي المتعلقة بشروط س ماع ال دعوي وھ ي الص فة والمص لحة والح ق ف ي رف ع ال دعوي ك           

 )١(ھ ئفیھا أو سقوطھ أوانقضا

 : الحكم الابتدائي والانتھائي والبات : من حیث الدرجة: ثانیاً

  :الحكم الابتدائي

 .ویقبل الطعن علیھ بالاستئناف" جزئیة كانت أو ابتدائیة"فھو الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى 

  :أما الحكم الانتھائي

أو ، أو بقب ول المحك وم علی ھ ب ھ    ، إما یكون صادراً من محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابھا الق انوني    

  "جزئي أو ابتدائي"م انتھائیاً بمجرد صدوره من محكمة أول درجة باتفاق الخصوم على اعتبار الحك

 .وھذا الحكم یسمي بالحكم الحائز لقوة الأمر المقضي، وإما أن یكون صادراً من محكمة الاستئناف

  :وأما الحكم البات

 :یتحقق الحكم البات في الصور الآتیة

 .ـ صدوره من محكمة النقض سواء بتأییده أو بالغائھ

 .م الطعن علیھ بالنقض بفوات میعاد الطعنـ عد

 . وفي الجملة غیر قابل للطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن عادیة أو غیر عادیة-

 : لزامئة والأحكام التقریریة وأحكام الإالأحكام المنش: الأحكام القضائیة من حیث موضوعھا: ثالثاً

مث ل أحك ام   ، مرك ز ق انوني موض وعي   ح ق أو   ھو الحكم ال ذي ینش ئ أو یع دل أو ینھ ي        :الحكم المنشئ 

أحك  ام الش  فعة، أحك  ام تع  دیل الالتزام  ات التعاقدی  ة بس  بب الاس  تغلال أو بس  بب الظ  روف    ، ش  ھار الإف  لاسا

 .الطارئة

                                     
لص  فة ال  دفع بع  دم القب  ول یرم  ي إل  ي الطع  ن بع  دم ت  وافر الش  روط اللازم  ة لس  ماع ال  دعوي وھ  ي ا  : " وم  ن أحك  ام ال  نقض)١(

والمصلحة والحق في رفع الدعوي باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق ال ذي ترف ع ال دعوي بطل ب تقری ره كإنع دام الح ق ف ي          
الدعوي أو سقوطھ لسبق الصلح فیھا أو لانقضاء المدة المح ددة ف ي الق انون لرفعھ ا ونح و ذل ك مم ا لا یخ تلط بال دفع المتعل ق             

ع المتعلق بأصل الحق من جھة أخري، والعبرة بحقیقة الدفع ومرماه ولیس بالتسمیة الت ي  بشكل الإجراءات من جھة ولا بالدف 
 " یطلقھا علیھا الخصوم

 )٨/٢/١٩٨٩ ق جلسة ٥ لسنة ٨، والطعن رقم ٢٩/٣/١٩٦٢ ق جلسة ٢٦ لسنة ٢٥١طعن رقم (
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  :أما الحكم التقریري

ح داث تغیی ر   اقانوني دون إلزام ب أداء مع ین أو   ھو الذي یقضي بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز ال    

مثل الحكم بالفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصریح، الحكم ببراءة ، یل في ھذا الحق أو المركز القانوني أو تعد 

 .والحكم بالنسب أو نفیھ، الذمة، الحكم بصحة ونفاذ العقد، الحكم بصحة التوقیع

  :وأما الحكم بإلزام

مثل الحك م ب إخلاء   ، ري العینيوھو الحكم الذي یقضي بإلزام المحكوم علیھ بأداء معین یقبل التنفیذ الجب      

 .أو التنفیذ بطریق بالتعویض، عقار أو تسلیمھ أو دفع نفقة أو أداء عمل أو أداء مبالغ نقدیة

الأحك  ام الحض  وریة والأحك  ام : م  ن حی  ث ص  دورھا ف  ي مواجھ  ة المحك  وم علی  ھ أو ف  ي غیبت  ھ : رابع  اً
 : الغیابیة

ض ر أی اً م ن جلس ات المحكم ة حت ى ول و ل م یب د          الأصل أن الحكم یعتبر حضوریاً في حق الخص م إذا ح       

أقوالاً أو یقدم طلبات، والأصل كذلك أن الحكم یعتبر غیابیاً في حال ة إذا تخل ف الخص م ع ن الحض ور ع ن               

 .جمیع الجلسات المحددة لنظر الدعوى

ازلاً  لا یعتبر غیاب المدعي علیھ تسلیماً منھ بطلبات خصمھ، كم ا لا یعتب ر غی اب الم دعي تن       :والقاعدة

مع مراعاة أن عدم حضور المدعي یجیز للمحكمة شطب الدعوى أو الحك م فیھ ا ف ي حال ة     ، منھ عن طلباتھ  

 .صلاحیتھا للفصل فیھا

 : قطعیة وغیر قطعیة ووقتیة: من حیث الحجیة المترتبة علیھا: خامساً

  :الأحكام القطعیة

اع أو ف ي مس ألة متفرع ة ع ن     ھي التي تفصل بصفة حاسمة في موضوع الدعوى أو في ج زء م ن الن ز        

 .بحیث تخرج ھذه المسألة عن ولایة المحكمة التي استنفدت سلطة الحكم فیھا، الخصومة أو متعلقة بھا

  :أما الأحكام الغیر قطعیة

وم ن  ، ثی رت أثن اء الخص ومة   ولا تحسم أیة مسألة فرعیة أٌ،  منھاًفھي التي لا تحسم النزاع  كلھ أو جزء        

والحك م بض م   ، والإحال ة إل ى التحقی ق   ، الأحك ام التمھیدی ة والتحض یریة مث ل ن دب خبی ر         : أمثلة ھذه الأحك ام   

 .والحكم بإقفال باب المرافعة، دعوى إلى الدعوى المنظورة

 : وأما الأحكام الوقتیة

، فھي التي تصدر بصفة مؤقتة أثناء نظر الدعوي لحین صدور حكم فاصل فیھا مثل الحكم بنفق ة مؤقت ة        

 . لأحكام الشرطیة وفقاً للتقسیم المستحث للأحكاموھي ما تسمي با

 : نھائھا للخصومةإمن حیث : سادساً

  :الأحكام المنھیة للخصومة

ھي التي تؤدي إلى انقضاء الخص ومة بأكملھ ا وإنھ اء إجراءاتھ ا أم ام المحكم ة الت ي تتولاھ ا س واء ف ي                 

 .أو برفضھاموضوع الدعوى أو في إجراءاتھا سواء بإجابة المدعي إلى طلباتھ 

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٢(

  :أما الأحكام الغیر منھیة للخصومة

ھي التي تصدر أثناء سیر الخصومة ولا تؤدي إلى انقضائھا أمام المحكمة سواء في موض وع الن زاع ؛     

ك  الحكم ب  رفض ال  دعوى الأص  لیة وإع  ادة ال  دعوى للمرافع  ة بالنس  بة للطل  ب الاحتی  اطي، وك  ذلك الأحك  ام      

س واء برفض ھ   ، برفض الدفوع الشكلیة والحكم في الادعاء بالتزویرالصادرة في إجراءات الدعوى كالحكم     

 .  أو قبولھ

 : من حیث دلالة المنطوق علیھا: سابعاً

 دون الرج وع   ومباشرةً صریحةً ھي تلك التي تكون عبارة منطوقھا دالة علیھا دلالةً    :الأحكام الصریحة 

 .إلى الأسباب

 وبحی ث   ومباش رةً  ص ریحةً ة منطوقھا لا تدل علیھا دلالةً ھي تلك التي تكون عبار:أما الأحكام الضمنیة  

 .یستلزم الأمر الرجوع إلى الأسباب

 : إضافة مستحدثة للأحكام: ثامناً

  :الأحكام الشرطیة

، ھي الأحكام التي تصدر على أساس وبشأن مراكز قانونیة ممتدة في الزمان وفي ظروف قابلة للتغیی ر         

 .فقات ودعاوى الحضانة، وكذلك الأحكام المستعجلةمثل الأحكام الصادرة في مواد الن

 : أما الأحكام الفوریة

عل  ى العك  س تمام  اً م  ن الأحك  ام الش  رطیة، فھ  ي تل  ك الأحك  ام الت  ي تص  در عل  ى أس  اس وبش  أن مراك  ز   
قانونیة غیر ممتدة في الزمان وفي ظل ظروف غیر قابلة للتغییر، ویترت ب علیھ ا إش باع مص الح أص حابھا         

 . أخرى، وأغلب الأحكام القضائیة ھي أحكام فوریةنھا الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مرةًولا یثور بشأ
 )١(العادیة أقسام الأحكام القضائیة ھذه ھي 

 الفرع الثاني
 أقسام الأحكام الدستوریة

وھذا ھو الاختص اص الأص یل للمحكم ة الدس توریة      -  على دستوریة القوانین واللوائح في مجال الرقابة  

 : یمكن حصر الأحكام الدستوریة في خمسة أنواع وھي- یاالعل

 . ـ الأحكام الموضوعیة
 .ـ الأحكام الإجرائیة الشكلیة

 . ـ أحكام عدم القبول الموضوعیة
 . ـ أحكام متعلقة بسیر الخصومة

 . ـ الأحكام الصادرة في دعاوى الحكم
 تناول بإیجاز یسیر ھذه الأحكام                                                        ون

                                     
 )نفس المراجع السابقة وبذات المواضع(وھذه التقسیم لیس محل إجماع من الفقھ  )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٣(

 الأحكام الموضوعیة الدستوریة: النوع الأول

 أھ  م الأحك  ام الدس  توریة عل  ى    وھ  ي الأحك  ام الفاص  لة ف  ي موض  وع ال  دعوى الدس  توریة، وھ  ي تع  دً       

 .الإطلاق، وموضع اھتمام الفقھ والدراسات القانونیة بصفة عامة، والدستوریة بصفة خاصة

 :وھذه الأحكام قسمان

 : برفض الدعوىالصادرة م احكالأ: لقسم الأولا

 ھمح ل ال دعوى الدس توریة، وبأن     ) قانون أو لائحة ( التشریع النص أو أي رفض الطعن بعدم دستوریة     

 .على ھذا الأساس رفض الدعوى وتھ دستوریوبالتالي ، موافق للدستور ولا یعارضھ أو یجافیھ

 : یةبعدم الدستورالأحكام الصادرة : القسم الثاني

مح ل ال دعوى الدس توریة، ومث ل ھ ذه الأحك ام       ) ق انون أو لائح ة   (  التشریع    النص أو  أي عدم دستوریة  

ھي أخطر ما تصدره المحكمة الدستوریة العلیا من أحكام، لما یترتب علیھا من إلغاء قوة نف اذ قواع د عام ة      

 .وھو مجال بحثنا ھذا ودراستنا ھذه. مجردة مرتبطة بمراكز قانونیة للأفراد والسلطات والھیئات في الدولة

 :دستوریة القوانین واللوائح تجمع بین صفة الأحكامشأن ویمكن القول أن ھذه الأحكام الموضوعیة في 

 .لأنھا تقرر دستوریة أو عدم دستوریة التشریع أو النص المطعون علیھ" التقریریة"- 

دولة بكافة سلطاتھا وتنظیماتھ ا منص وص علیھ ا      ولل،  لأن حجیتھا وإلزامیتھا للناس جمیعاً    " الإلزامیة "-

 .من وجھ آخر" إلزامیة"و، من وجھ" تقریریة"فھي أحكام ، بحیث لا تحتمل أي اجتھاد أو تأویل، نصاً

 الأحكام المتعلقة بالإجراءات الشكلیة : النوع الثاني

ف ي المس ائل الش كلیة     ھي تل ك الت ي تص در    – وكما سبق القول –جرائیة الشكلیة بصفة عامة     الأحكام الإ 

ولا تفصل في موضوع الدعوى ،وھي التي تتعلق بشكل وإجراءات رفع ال دعوى الدس توریة، فعن د تخلفھ ا             

البیانات الواجب توافرھا في صحف الدعاوى في حالة ال دفع  إغفال : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى مثل     

ط رق اتص ال المحكم ة    ع دم اتب اع   تش مل  وقرارات الإحالة الص ادرة م ن مح اكم الموض وع ،كم ا      ،  الفرعي

 .دائماً من النظام العاموھي ـ بالنسبة للمحكمة الدستوریة ـ ، بالدعوى الدستوریة

 : ذلكتطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا في من و

وك ذلك ال نص الدس توري الم دعي مخالفت ھ      ، بیان النص التش ریعي الم دعي بع دم دس توریتھ      اغفال  : أولاً

لمخالفة، سواء في صحیفة الدعوى في حالة الدفع الفرعي، وكذلك في حالة الإحالة م ن جان ب        وأوجھ ھذه ا  

 ٤٨ من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م     ٣٠م (المحاكم أو إحدى الجھات ذات الاختصاص القضائي         

  )١٩٧٩لسنة 

ـ  وعل ى   ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٣٠وحیث أن مؤدى نص المادة    "... 
ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـ أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستوریة أن یتض من ق رار الإحال ة أو      

 س الفة ال ذكر م ن بیان ات جوھری ة تنب ئ ع ن جدی ة ھ ذه ال دعاوى           ٣٠صحیفة الدعوى ما نصت علیھ المادة  
وكان ت ص حیفة    ولما كان ذلك.. . لقوانین لقرینة الدستوریة لمصلحة ا    ویتحدد بھا موضوعھا وذلك مراعاةً    

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٤(

 والق رار بق انون   ١٩٦٩ لس نة  ٨٢  فیما یتعلق ب الطعن عل ى الق رار بق انون رق م      –الدعوة الماثلة لم تتضمن     
 أي بیان عن النص الدستوري المدعي بمخالفتھ وأوج ھ المخالف ة، وم ن ث م تك ون         – ١٩٨١ لسنة   ١٤١رقم  

 ع ن بی ان م ا أوجبت ھ الم ادة      ھذه الق وانین ق د ج اءت قاص رةً    صحیفة الدعوى في خصوص ھذا الطعن على      
وبالتالي یكون ال دفع بع دم قب ول ال دعوى ف ي ھ ذا النط اق عل ى         ،  من قانون المحكمة على ما سلف بیانھ  ٣٠

 )١( "أساس سلیم متعیناً قبولھ
ن ص ف ى    ق د  ١٩٧٩ لس نة  ٤٨وحیث إن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بالق انون رق م           "...و  
یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو ص حیفة  " منھ على أنھ    ٣٠المادة  

الدعوى المرفوعة إلیھا وفقًا لحك م الم ادة الس ابقة بی ان ال نص التش ریعى المطع ون بع دم دس توریتھ وال نص            
عل ى م ا   –مش رع ب نص الم ادة المش ار إلیھ ا      ، وكان ما تغی اه ال "الدستورى المدعى بمخالفتھ وأوجھ المخالفة   

 ھ و أن یتض من ق رار الإحال ة أو ص حیفة ال دعوى البیان ات الجوھری ة الت ى          -جرى ب ھ قض اء ھ ذه المحكم ة      
تكشف بذاتھا عن ماھیة المسألة الدستوریة التى یعرض على ھذه المحكمة أمر الفصل فیھا وكذلك نطاقھ ا،        

ھ ا المختلف ة ك ل ذى ش أن، وم ن بی نھم الحكوم ة الت ى یتع ین إعلانھ ا           بما ینفى التجھیل بھا، كى یحیط بجوانب 
 )٢( ...... " من قانون المحكمة الدستوریة العلیا٣٥بقرار الإحالة أو بصحیفة الدعوى إعمالاً لنص المادة 

عدم توقیع محام مقبول أمام المحكم ة الدس توریة العلی ا أو عض و بدرج ة مستش ار بالنس بة لقض ایا                 : ثانیاً

 ) ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٣٤م(ولة على صحف الدعاوى الدستوریة الد

 م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ق  د أوجبت  ا أن تق  دم الطلب  ات         ٣٥ و٣٤وحی  ث أن الم  ادتین  ".. 
ف ي الس جل المع د    وصحف الدعوى إلى ھذه المحكمة بإیداعھا قلم كتابھا ال ذي یق وم بقی دھا ف ي ی وم تق دیمھا         

 س  الفة ال  ذكر أن تك  ون الطلب  ات والص  حف موق  ع علیھ  ا م  ن مح  ام مقب  ول     ٣٤ كم  ا تطلب  ت الم  ادة  –ل  ذلك 
 )٣( ..". للحضور أمامھا أو عضو من ھیئة قضایا الدولة بدرجة مستشار على الأقل

  : التوقیع والمرافعة أمام المحكمةلمحامي وجود سند وكالة یبیح لعدم: ثالثاً

مقرر أنھ یتعین علي المح امي ال ذي یق یم ال دعوي الدس توریة أن ی ودع ـ إل ي م ا قب ل إقف ال ب اب             من ال" 
وم ا إذا كان ت تخول ھ الح ق ف ي إقامتھ ا       ، حتي یتسني التحقق من ص فتھ فیھ ا وم داھا   ، المرافعة ـ سند وكالتھ 

 .  عنھنیابةً
لأوراق ـ أن المح امي المنس وب    إذا كان ذلك وكان الثابت ـ وعلي ما یبین من صحیفة ال دعوي وس ائر ا   

لم یثبت وكالتھ عن المدعي عند الإیداع وحتي قفل باب المرافع ة  ، لھ الوكالة عن المدعي في إقامة الدعوي    
 )٤( "ومن ثم یتعین الحكم بعدم قبول الدعوي، في الدعوي

م  ن ) أ،ب(ا بفقرتیھ   ٢٩الطری ق ال  ذي رس مھ الق انون ف  ي الم ادة     غی ر  برف ع ال دعوى الدس  توریة   : رابع اً 

 ٢٧بالاضافة إلي نظام التص دي المنص وص علی ھ بالم ادة       ١٩٧٩ لسنة   ٤٨قانون المحكمة الدستوریة رقم     

 : من ذات القانون

 القواعد الموضوعیة والإجرائیة الت ي تباش ر   – في قانون المحكمة الدستوریة العلیا     –حدد المشرع   "....

                                     
 ٨٨ الجزء الرابع ص – المجموعة– ق دستوریة ٥ لسنة ١٣١ في الدعوى رقم ١٩٨٨ مایو ٧ من حكم جلسة )١(

 ٤٥ في الدعوي رق م  ٢/١/٢١١وحكم جلسة " دستوریة" ق ٢٣ لسنة ٢٣٨ في الدعوي رقم ١٤/٦/٢١٢ من حكم جلسة     )٢  (
 ف  ي ٣/٣/٢١٣وحك  م جلس  ة "دس توریة " ق ٢٧ لس  نة ٣٦ ف ي ال  دعوي رق  م  ٦/٥/٢١٢وحك  م جلس  ة "دس  توریة" ق ٣١لس نة  

 "دستوریة" ق ٣١ لسنة ٤٦الدعوي رقم 
  ٣٩٧  ص ٥/١ الجزء ا-المجموعة " منازعة تنفیذ" ق ١٢ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٩٩١ أكتوبر ٥ من حكم جلسة )٣(

 .المشارإلیھ " دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٣٦ في الدعوي رقم ٦/٥/٢١٢    وحكم جلسة 
 ٥٤ ص ٥/١المجموعة ـ الجزء " دستوریة" ق ١ لسنة ٤ في الدعوي رقم ٧/١٢/١٩٩١ من حكم جلسة )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٥(

 القض  ائیة عل  ى الدس  توریة، فرس  م لاتص  ال ال  دعوى   الرقاب  ة– م  ن خلالھ  ا وعل  ى ض  وئھا –ھ  ذه المحكم  ة 
 الق  انون،   م  ن ذل  ك٢٩، ٢٧الدس  توریة بھ  ذه المحكم  ة طرائ  ق ب  ذاتھا، ح  ددتھا تفص  یلاً، وبینتھ  ا المادت  ان    

باعتب  ار أن ولوجھ  ا م  ن الأش  كال الإجرائی  ة الجوھری  ة الت  ي لا تج  وز مخالفتھ  ا، ك  ي ین  تظم الت  داعى ف  ي         
 . ووفق                          اً لأحكامھ                          االمس                          ائل الدس                          توریة ف                          ي إطارھ                          ا

 المشار إلیھما، أن كلتیھما لا تخولان الأش خاص الاعتباری ة، أو   ٢٩، ٢٧وحیث إن البین من نص المادتین  
 ت نظم الولای ة الت ي     أولاھماالأشخاص الطبیعیین الطعن في النصوص التشریعیة بالطریق المباشر، ذلك أن 

 ن ص ف ي ق انون أو    -بمناس بة ممارس تھا لاختصاص ھا    –عرض لھا تباشرھا المحكمة الدستوریة العلیا حین یٌ 
لائح  ة یتص  ل ب  النزاع المع  روض علیھا،وتخولھ  ا الحك  م بع  دم دس  توریتھ بع  د اتخ  اذ الإج  راءات المق  ررة        

 یج  وز لمحكم  ة الموض  وع أن تحی ل م  ن تلق  اء نفس  ھا إل  ى    بثانیتھم ا لتحض یر ال  دعاوى الدس  توریة، وعم  لاً 
یعي لازم للفص  ل ف  ي الن  زاع الموض  وعي المع  روض علیھ  ا، إذا   المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا أي ن  ص تش  ر 

تراءى لھا مخالفتھ للدستور، ولھا ك ذلك أن تص رح لخص م دف ع أمامھ ا بع دم دس توریة ن ص تش ریعي لازم              
 بإقام ة دع واه الدس توریة خ لال أج ل لا یج اوز       – وق درت جدی ة دفع ھ     -للفصل في الن زاع المط روح علیھ ا       

 )١( ....ثلاثة أشھر
 :الطرق الثلاث واردة على سبیل الحصر، وتتعلق جمیعھا بالنظام العام وبالتالي لا یجوزوھذه 

 ـ رفع دعوى أصلیة مبتدأة أمام المحكمة الدستوریة العلیا، بالمخالفة لأسلوب الدفع الفرع ي المنص وص      

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨ب من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢٩علیھا بالمادة 

 :المحكمة الدستوریة في ذلكومن تطبیقات 

 المش ار إلیھ ا المس ائل الدس توریة الت ي تع رض عل ى ھ ذه المحكم ة           ٢٩وحیث أن المشرع نظم بالمادة      "
م ن خ لال محكم ة الموض وع، وھ ي قاطع ة ف ي دلالتھ ا عل ى أن النص وص التش ریعیة الت ي یتص ل الطع  ن              

ط رح علیھ ا بع د دف ع     انون اً، ھ ي تل ك الت ي تٌ    علیھا بالمحكمة الدستوریة اتص الاً مطابق اً للأوض اع المق ررة ق        
بعدم دستوریتھا یبدیھ خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر جدیتھ، أو إث ر إحالتھ ا إلیھ ا مباش رةً م ن محكم ة             

، ول م یج ز المش رع ـ بالت الي ـ ال دعوى       الموضوع لقی ام دلائ ل ل دیھا تثی ر ش بھة مخالفتھ ا لأحك ام الدس تور        
إذا كان ذلك فإن الدعوى القائمة لا تكون ق د   .. . دستوریة النصوص التشریعیة  الأصلیة سبیلاً للطعن بعدم     

 )٢("اتصلت بالمحكمة الدستوریة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ویتعین الحكم بعدم قبولھا
 ٤٨ أ م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م      ٢٩ـ عدم جواز الإحالة إلا بالشروط الواردة في الم ادة   

 مرافع  ات یخ  الف مفھ  وم الإحال  ة ف  ي  ١١٠الإحال  ة لع  دم الاختص  اص ال  واردة بالم  ادة  :  مث  ال١٩٧٩لس  نة 

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة في ذلك، قانون المحكمة الدستوریة العلیا

الإجراءات التي رسمھا قانون المحكمة الدستوریة العلیا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفص ل     "
یھا تتعلق بالنظام العام باعتبارھا شكلاً جوھری اً ف ي التقاض ي تغی ا ب ھ المش رع مص لحة عام ة حت ى ین تظم             ف

وكان  ت ال  دعوي الماثل  ة لا یش  ملھا الاس  تثناء ال  ذي   ، الت  داعي أم  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وفق  اً لقانونھ  ا  

                                     
 ٨٢٢ ص ٦المجموعة، الجزء " منازعة تنفیذ" ق ١٢ لسنة ٦ في الدعوي رقم ١٩٩٤ مایو ٧ من حكم جلسة )١(

ة  لس ن ١٥٨ في الدعوي رقم ٤/١٢/٢١١وحكم جلسة " دستوریة" ق ٣١ لسنة ٩ في الدعوي رقم ١٣/١١/٢١١وحكم جلسة   
 دستوریة" ق ٢٨ لسنة ١٤٥وبذات الجلسة في الدعوي رقم " دستوریة" ق ٢٧

 ""دستوریة" ق ٣ لسنة ١٤٤ في الدعوي رقم ٣/٣/٢١٣وحكم جلسة 
  ١٢٤ ص ٦ الجزء –المجموعة  " دستوریة" ق ١٣ لسنة ٥٩ في الدعوى رقم ١٩٩٤من حكم جلسة أول ینایر ) ٢(

  ٤٢ ص ٤ الجزء –المجموعة" دستوریة " ق ١٩ لسنة ٨٩رقم  في الدعوى ١٩٩٨   وحكم جلسة أول أغسطس 

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٦(

لائح ة ت راءى لمحكم ة الموض وع ع دم       أ سالفة الذكر لعدم تعلقھا بنص في ق انون أو  ٢٩نصت علیھ المادة   
دستوریتھ وكان لازماً للفصل في النزاع المطروح علیھا، وكان الأصل الذي یتع ین مراعات ھ ف ي ال دعاوى           

 إل ى ھ ذه   رفع إلى ھذه المحكمة ھو إیداع صحائفھا قلم كتابھا، فإن الدعوى الماثلة وقد أحیلت مباش رةً     التي تٌ 
افعات لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابق اً للأوض اع المق ررة     مر ١١٠المحكمة عملاً بنص المادة     

 )١( "قانوناً مما یتعین معھ الحكم بعدم قبولھا 
 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ٢٧ـ عدم جواز طلب التصدي إلا بالشروط الواردة في نص المادة  

 : في ذلكومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا، ١٩٧٩ لسنة ٤٨رقم 

ومن حیث أنھ بالنسبة لما تطلبھ المدعیة من إعمال رخص ة التص دي المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة             "... 
من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا، فإن ھ فض لاً ع ن أن المدعی ة ل م تح دد نص اً معین اً ف ي ق انون أو                  ) ٢٧(

ص ة التقدیری ة رھ ین ب أن یتص ل      لائحة تطلب إعمال ھ ذه الرخص ة بش أنھ، ف إن إعم ال المحكم ة لتل ك الرخ           
النص الذي یجري التصدي لبحث دستوریتھ بالنزاع المط روح، وأن یع رض ھ ذا ال نص للمحكم ة بمناس بة            

 كما ھو الحال في الدعوى الماثل ة  –ممارسة اختصاصھا، فإن كانت المحكمة غیر مختصة أصلاً بالدعوى         
 )٢( " فلا مجال لإعمال رخصة التصدي –

م ن النظ ام   ھي دائماً ، جراءات والأوضاع أمام المحكمة الدستوریة العلیاأن نشیر أن الإ  ـ علي أنھ یلزم     

وتقض ي بھ ا المحكم ة م ن تلق اء نفس ھا دون       ، لا یجوز الاتفاق علي مخالفتھا أو النزول عنھ ا    ومن ثم   ،  العام

 : ومن أحكام المحكمة الدستوریة في ذلك، دفع أو دفاع من الخصوم

 ، تتعلق بالنظام العام، سواء ما اتصل منھا بطریق رفع الدعاوى أو بمیعاد رفعھا    الأوضاع الإجرائیة " 
 حت ى ین تظم الت داعي ف ي المس ائل       عام ةً تغیا بھ ا المش رع مص لحةً   ،  في التقاضي  باعتبارھا أشكالاً جوھریةً  

 )٣( ..."الدستوریة بالإجراءات التي رسمھا وفي الموعد الذي حدده
رفع إلا بطریق الإحالة إلي المحكمة الدستوریة العلیا م ن إح دي المح اكم أو    تٌالدعوي الدستوریة لا   " و  

للفصل في المسألة الدستوریة أو بناءً علي دفع م ن أح د الخص وم أم ام        ،  الھیئات ذات الاختصاص القضائي   
 )٤( "ھذه الأوضاع من النظام العام ، محكمة الموضوع وتقدر المحكمة جدیتھ

  الموضوعیةم القبولعدأحكام : النوع الثالث

ص لحة ورفعھ ا ف ي    توافر الصفة وتوافر الم: سبق وأن أوضحنا أن شروط قبول الدعوي الدستوریة ھي     

 )٥(المیعاد القانوني 

                                     
  ٣٩٧ ص ٥/١ الجزء –المجموعة "منازعة تنفیذ " ق ١٢ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٩٩١ أكتوبر ٥من حكم جلسة  )١(
 ٥٧٥ ص ٤ الجزء –المجموعة" منازعة تنفیذ" ق ١ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٩٩١ أبریل ٦ من حكم جلسة )٢(
 ١٥ ص ٦ الجزء –المجموعة "دستوریة " ق ١٢ لسنة ٥٣ في الدعوى رقم ١٩٩٤ فبرایر ٥لسة  من حكم ج)٣(
 ١٩٩ ص ٥/١المجموعة ـ الجزء  " دستوریة" ق ٤ لسنة ٦٨ في الدعوي رقم ١٩٩٢ مارس ٧ من حكم جلسة )٤(
  الحق في رفع الدعوي   البعض یجعل میعاد رفع الدعوي الدستوریة ضمن الأحكام الشكلیة وھذا غیر صحیح، لأن سقوط)٥(

      یتعلق بأحكام عدم القبول  ولیست الأحكام الشكلیة أوالإجرائیة، وھذا خلط بین الأحكام الشكلیة، وأحكام عدم القبول، 
     على النحو الذي اتبعتھ تفصیلاً في ھذا البحث، ولھذا فإن فقھ المرافعات المدنیة والتجاریة عادةً ما یفرق بین الدفع 

 . الشكلي والدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعیة     
 :ویراجع في ذلك     "

 محمد شتا أبو سعد       / د . وما بعدھا، مستشار٥٤٨ مرجع سابق ص – الوسیط في قانون القضاء المدني –فتحي والي / د.أ
عل ي ھ ذا ف إن ال دفوع ثلاث ة      و.  بع دھا  وما ٦ ص ١٩٩٧ طبعة – دار الفكر الجامعي بالإسكندریة – الدفع بعدم القبول   –     

 . دفوع شكلیة، ودفوع عدم القبول، ودفوع موضوعیة، والدفع بعدم القبول:  أنواع 
      نوع ثالث من الدفوع یقع  بین الدفوع الشكلیة والدفوع الموضوعیة، فھو أدني من الدفوع الموضوعیة وأعلي من 

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٧(

  .ع الدعوى الدستوریةبمنع المحكمة الدستوریة من نظر موضو - عند تخلفھا –وھي تتعلق أصلاً 

لدعوى الدستوریة سواء أكان الحكم برفض ال دعوى   وتشمل كذلك أحكام عدم القبول لسبق الفصل في ا    

 :ومن تطبیقات القضاء الدستوري ، كما تشمل عدم الاختصاص الولائي، أم بعدم الدستوریة

 : بشأن الصفة في الدعوى الدستوریة: أولاً

من حیث أن النص المطعون فیھ لیس نصاً عقابیاً ومن ثم فلم یكن ھن اك مح ل أص لاً لاختص ام النائ ب           "
بمقول ة أنھ م   ، عام في الدعوى، وك ذلك ل م یك ن ثم ة مح ل لإدخ ال الم دعي عل یھم م ن الثال ث إل ى الأخی رة                ال

مزارعون ممن أصابھم ضرر من النص المطعون فیھ، ذلك لأن الخصوم إنما یستھدفون م ن یختص م ع ن            
ي ھ ذا الص دد،   طریق الإدخال على السواء، ولما كان شأن الدعوى الدستوریة غیر شأن الدعاوى العادیة ف   

لأن الخصومة فیھا عینیة تستھدف الطعن في ال نص الق انوني للحص ول عل ى حك م بع دم دس توریتھ ویك ون            
 م ن ق انون الإج راءات والرس وم أم ام المحكم ة، ھ ذا        ٣١ عل ى الكاف ة طبق اً للم ادة     الحكم الصادر فیھا حج ةً  

ت بھ ا الخص ومة ب ین أطرافھ ا وم ن ث م       فضلاً عن أنھم لم یكونوا خصوماً في الدعاوى الأصلیة الت ي انعق د       
 )١( "یتعین الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لھم

، اللجن  ة القض  ائیة للإص  لاح الزراع  ي جھ  ة قض  ائیة مس  تقلة ع  ن جھت  ي القض  اء الع  ادي والإداري  " و 
 ھا بالفصل ـ دون سواھا فیما ینشأ عن تطبیق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات أنشاھا المشرع وخصّ

وم ا یتص ل بتوزیعھ ا عل ي     ، وقرارات الإس تیلاء الص ادرة بش أنھا   ،  بملكیة الأراضي المستولي علیھا   متعلقةً
وت ؤدي  ، وذلك باتباع إجراءات قض ائیة لھ ا كاف ة س مات إج راءات التقاض ي وض ماناتھ           ،  المنتفعین بأحكامھ 

 التي صدر من أجلھا ق انون  وتتحقق بذلك الأھداف، حسم أمرھاإلي سرعة البت في ھذه المنازعات، حتي یٌ     
 )٢( ..."الإصلاح الزراعي

 -: من ذلكحصي كثرةًالمصلحة وھي لا تٌبشأن : ثانیاً

ـ ارتباط المصلحة في الدعوى الدستوریة بالمصلحة في الدعوى الموضوعیة بمعنى أن یؤثر الحكم في         

 : الدعوى الدستوریة على طلبات الخصوم في الدعوى الموضوعیة

 أن  ھ یش  ترط لقب  ول ال  دعوى  – وعل  ى م  ا ج  رى ب  ھ قض  اء ھ  ذه المحكم  ة  – م  ن المق  رر وحی  ث أن  ھ"... 
الدستوریة توافر المصلحة فیھا، ومناط ھذه المصلحة أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائم ة ف ي         
 الدعوى الموضوعیة، وأن یكون من شأن الحكم في الدعوى الدستوریة أن یؤثر فیم ا أب دى م ن طلب ات ف ي       

   )٣(   دعوى الموضوع

                                                                                                                 
 ـ دار الفكر ) مؤلف مشترك(محمد محمود إبراھیم ـ مبادئ المرافعات /  د.عي، وأعبد الباسط جمی/ د.أ(     الدفوع الشكلیة =

 ) وما بعدھا٥٥٩ ص ١٩٧٨     العربي طبعة 
 الدفوع بعدم القبول ھي دفوع ینازع بھا المدعي علیھ في أن لیس للمدعي حقاً في " عبد المنعم الشرقاوي / د.أ:      وأیضاً

 روط قبول الدعوي، وھذا الدفع لانعدام المصلحة في الدعوي أو لنقص شرط من شروطھا،      رفع دعواه أو في توافر ش
 مؤلف سیادتھ ـ شرح قانون المرافعات ـ دار النشر للجامعات المصریة ـ "      وكذلك یكون لفوات المیعاد المحدد لرفعھا 

 "١٩ص ١٩٥     طبعة 
 ق ٥ لسنة ٤ في الدعوى رقم ٣/٤/١٩٧٦وحكم جلسة " علیا " ق ٢ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١/٣/١٩٧٥ من حكم جلسة    )١(
 " علیا" ق ٧ لسنة ١٧ في الدعوى رقم ١/٤/١٩٧٨وحكم جلسة " علیا "
 "دستوریة " ق ١ لسنة ٩ في الدعوى رقم ١٩٨١ فبرایر ٧ من حكم جلسة )٢(
  ٢٦٨ ص ٣ الجزء – المجموعة" دستوریة" ق ٣ لسنة ٥ في الدعوى رقم ١٩٨٥ دیسمبر ٢١ من حكم جلسة )٣(

  ٢٩٤ ص ٤ الجزء -المجموعة "دستوریة " ق ١١ لسنة ٣ في الدعوى رقم ١٩٩ یولیھ ٢٨    وحكم جلسة 
 :    وكذلك أحكام المحكمة الآتیة

 ق ٢٩ لس نة  ٢٩ في الدعوي رقم ١/٨/٢١، وحكم جلسة "دستوریة" ق ٢٤ لسنة ٢٥٦ في الدعوي رقم    ٤/٧/٢١حكم جلسة   

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٨(

 :  ومباشرةً شخصیةًـ یلزم أن تكون المصلحة قانونیةً

 أن  ھ یش  ترط لقب  ول الطع  ن بع  دم الدس  توریة أن  –وحی  ث أن  ھ م  ن المق  رر ف  ي قض  اء ھ  ذه المحكم  ة   "... 
تت  وافر للط  اعن مص  لحة شخص  یة ومباش  رة ف  ي طعن  ھ، ومن  اط ھ  ذه المص  لحة ارتباطھ  ا بمص  لحة دع  وى     

ك م ف ي   یر الدفع بعدم الدستوریة بمناسبتھا والتي ی ؤثر الحك م فی ھ عل ى الحك م فیھ ا، وإذ حٌ           ثالموضوع التي أٌ  
ف إن مص لحة الم دعین ف ي ال دعوى الدس توریة تك ون        ، الدعوى الموض وعیة نھائی اً بحك م غی ر قاب ل للطع ن       

 )١(..." القضاء بعدم قبول الدعوى– بالتالي –، ویتعین منتفیةً
  :ـ أن تكون المصلحة قائمةً

وإذ كان المدعى یستھدف من دعواه الدستوریة إجازة الطعن بطری ق ال نقض ف ي الأحك ام الص ادرة          "...
 أمام محكمة القیم ب درجتھا الأول ى   من المحكمة العلیا للقیم، وكان الثابت أن الدعوى المدنیة لازالت متداولةً    

 وإل ى ھ ذا الح د م ن دع وى      - وم ن ث م  ، ویجوز الطعن في الأحكام الصادرة منھ ا أم ام المحكم ة العلی ا للق یم          
 –الموض وع ـ  فإن ھ لا مص لحة للم دعى ف ي إث ارة ح ق الطع ن ل دى درج ات أعل ى م ن التقاض ي، ویتع ین                 

 )٢( ....".  القضاء بعدم قبول الدعوى في ھذا الشق–بالتالي 
 )٣ ()ب (٢٩میعاد رفع الدعوى الدستوریة لا یجاوز ثلاثة أشھر المادة : ثالثاً

 :ات المحكمة الدستوریة العلیا في ذلكومن تطبیق

إن میعاد الثلاثة أشھر الذي فرضھ المشرع على نحو آمر كح د أقص ى لرف ع ال دعوى الدس توریة         "..... 
، یعتبر میعاداً حتمیاً یقید محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء،   ٢٩من المادة   ) ب(طبقاً لنص الفقرة    

میعاد، تعین على الخص وم أن یلتزم وا برف ع دع واھم الدس توریة      فإن ھي تجاوزتھ أو سكتت عن تحدید أي      
 )٤( ..."قبل انقضاء ھذا الحد الأقصى وإلا كانت دعواھم غیر مقبولة

م ن  ) ٢٩(م ن الم ادة   " ب"وحیث إن قض اء ھ ذه المحكم ة ق د اس تقر عل ى أن م ؤدى ن ص الفق رة           "...و  
 أن المیع  اد ال  ذى تح  دده محكم  ة  ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الص  ادر بالق  انون رق  م  

الموض  وع لرف  ع ال  دعوى الدس  توریة ھ  و میع  اد حتم  ى، بحی  ث إذا ل  م یرف  ع الم  دعى دع  واه خلال  ھ وبم  ا لا    
 .عتبر الدفع بعدم الدستوریة كأن لم یكنیجاوز مدة الأشھر الثلاثة ؛ اٌ

 میع اداً لإقام ة دعواھ ا    ٥/١/٥٢٠٠لما كان ذل ك، وكان ت محكم ة الموض وع ق د ح ددت للمدعی ة جلس ة            
؛ متج  اوزة ب  ذلك المیع  اد المق  رر قانون  اً لإقام  ة ال  دعوى     ٧/٢/٢٠٠٥الدس  توریة، بی  د أنھ  ا أقامتھ  ا بت  اریخ   

الدستوریة، ومن ثم تكون دعواھا الماثل ة غی ر مقبول ة، ولا یغی ر م ن ذل ك م نح المحكم ة إیاھ ا موع داً آخ ر             

                                                                                                                 
 ف ي ال دعوي   ١٤/٦/٢١٢، وحك م جلس ة   "دس توریة " ق ١٩ لس نة  ٢٢ ف ي ال دعوي رق م    ١/٤/٢١٢سة ، وحكم جل "دستوریة"

 " دستوریة" ق ٣ لسنة ١٤٤ في الدعوي رقم ٣/٣/٢١٣، وحكم جلسة "دستوریة" ق ٣ لسنة ١٥٣رقم 
جلس ة  ، وحك م  ٣٥ ص ٤ الجزء -المجموعة " دستوریة" ق ٤ لسنة ٥٢ في الدعوى رقم ١٩٩١ مارس ٢من حكم جلسة    ) ١(

  ٦٧ ص ١ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ٢٤ لسنة ٦ في الدعوى رقم ٢٢ سبتمبر ٢٢
، وحك  م ٢٣٦ ص ٤ الج زء  –المجموع ة  " دس  توریة" ق ٨ لس نة  ١١ ف ي ال  دعوى رق م   ١٩٨٩ م ایو  ٢١ م ن حك م جلس  ة   )٢(

وحك م جلس ة   "دستوریة" ق ٣١ لسنة ٣٦وكذلك الدعوي رقم " دستوریة" ق ٢٥ لسنة  ٩٨ في الدعوي رقم     ٢/١/٢١١جلسة  
 "دستوریة" ق ٣٢ لسنة ١١ في الدعوي رقم ٣١/٧/٢١١

ید ھذا المیعاد لمح اكم الموض وع،    من قانون المحكمة العلیا لم تحدد میعاداً لرفع الدعوى الدستوریة وترك تحد  ٤/١المادة   )٣(
الفص ل دون  : "ی ث ج اء نص ھا ك الآتي    فضلاً على أن الدفع الفرعي كان ھو الطریق الوحید للطعن بعدم دس توریة الق وانین ح         

غیرھا في دستوریة القوانین إذا م ا دف ع بع دم دس توریة ق انون أم ام إح دى المح اكم، وتح دد المحكم ة الت ي أثی ر أمامھ ا ال دفع                          
 لیة حت ى تفص ل المحكم ة العلی ا ف ي     میعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العلیا، ویوقف الفصل في الدعوى الأص    

 "الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن
، وحكم جلس ة  ٣١ ص ٢ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ٢ لسنة ٢٩ في الدعوى رقم  ١٩٨٢ أبریل   ٣من حكم جلسة    )  ٤(

 ٧٦ ص ٤ الجزء –المجموعة" دستوریة" ق ٦ لسنة ١١٥ في الدعوى رقم ١٩٨٨ مارس ٦

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٩(

 )١(..". ت مدة الأشھر الثلاثة المحددة حدا أقصى لإقامتھا؛ إذ أقامت دعواھا بعد فوا٩/٢/٢٠٠٥ینتھى فى 
 : عدم القبول لسبق الفصل في الدعوى الدستوریة: رابعاً

 : ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا

وحیث إن ھذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستوریة المثارة في ال دعوى الماثل ة بحكمھ ا        "...... 
والذي قض ى  "  قضائیة دستوریة٢٠ لسنة ١٥٢ في القضیة رقم  ٣/٦/٢٠٠٠لمعقودة في   الصادر بجلستھا ا  

 ١٨/٦/٢٠٠٠ش ر ھ ذا الحك م ف ي الجری دة الرس میة بت اریخ        وإذا نٌ. ....برفض الدعوى المشار إلیھ ا تأسیس اً     
 ٤٨م  ن ق انون المحكم ة الدس  توریة العلی ا الص  ادر بالق انون رق  م     ) ٤٩ و٤٨(وك ان مقتض ى ن  ص الم ادتین    

 ف  ي مواجھ  ة الكاف  ة   مطلق  ةً، أن یك  ون لقض  اء ھ  ذه المحكم  ة ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة حجی  ةً   ١٩٧٩س  نة ل
وبالنس بة للدول ة بس لطاتھا المختلف ة باعتب  اره ق ولاً فص لاً ف ي المس ألة الت  ي قض ى فیھ ا، وھ ي حجی ة تح  ول             

 الراھن ة تك ون غی ر    بذاتھا دون المجادلة فیھ أو إعادة طرحھ علیھ ا م ن جدی د، ف إن الخص ومة ف ي ال دعوى          
 )٢( مقبولة

 : أحكام عدم الاختصاص: خامساً

تختص المحكمة الدستوریة العلیا بنظر الدعاوى المتعلقة بتعارض النصوص الدس توریة م ع بعض ھا         لا  

البعض، وكذلك الدعاوى المتعلقة بتعارض التشریعات ذات المرتبة الواحدة مع بعضھا البعض أو تع ارض   

وأخی   راً ع   دم ، كم   ا لا تخ   تص المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا برقاب   ة أعم   ال الس   یادة  ، الل   وائح م   ع الق   وانین

 .اختصاصھا بإعمال آثار أحكامھا

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة في ذلك

 بش  أن دع  وة الن  اخبین إل  ى الاس  تفتاء عل  ى ح  ل  ١٩٩٠ لس  نة ٤٠٤إن ق رار رئ  یس الجمھوری  ة رق  م  ".. 
 رأى ھیئة الن اخبین الت ي تمث ل القاع دة الش عبیة ف ي أم ر یتص ل ب أخص          مجلس الشعب إنما یتعلق باستطلاع   

المسائل المتعلقة بعلاق ة الس لطة التنفیذی ة بالس لطة التش ریعیة ویتص ل بتك وین ھ ذه الس لطة، وھ و یع د بھ ذه                 
المثابة من أبرز الأمور التي تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم یعتبر من الأعم ال السیاس یة الت ي تتحم ل         

 )٣( ..."السلطة التنفیذیة كامل المسئولیة السیاسیة بصدد إجرائھا بغیر معقب من القضاء
 : ومن ذلك أیضاً

وحیث أن قضاء ھ ذه المحكم ة ق د اس تقر عل ى أن إعم ال آث ار الأحك ام الت ي تص درھا ف ي المس ائل               "... 
ع ھ ي الت ي تن زل    الدستوریة ھو من اختصاص محكم ة الموض وع، وذل ك إبتن اءً عل ى أن محكم ة الموض و            

 لم ا ك ان   ..... على الوقائع المطروحة علیھا قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ش أن المس ألة الدس توریة             
 من قانونھا على م ا س لف بیان ھ    ٤٩ذلك وكان إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة طبقاً لما نظمتھ المادة       

ل ى الوق ائع المطروح ة علیھ ا وم ا ق د یث ار بش أنھ         مما تختص بھ محكمة الموضوع لتنزل حكم ھذه الم ادة ع      
م  ن دف  وع أو دف  اع الأم  ر ال  ذي لا تمت  د إلی  ھ ولای  ة المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا، فإن  ھ یتع  ین الحك  م بع  دم            

 )٤( "اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 
                                     

 ١٨ ف ي ال دعوي رق م    ٢/١/٢١١وحك م جلس ة   "  دس توریة " ق ٢٧ لس نة  ٣٨ ف ي ال دعوي رق م     ٣/٦/٢١٢من حكم جلس ة     ) ١(
 "دستوریة" ق ٢٤ لسنة ٥٣ في الدعوي رقم ٧/٤/٢١٣وحكم جلسة " دستوریة" ق ٣١لسنة 

  ٢٩١ ص ١ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ٢١ لسنة ١٨٩ في الدعوى رقم ٢٢ أبریل ١٤من حكم جلسة ) ٢(
  وحك م  ٥٢٤ ص ٤ الج زء  –المجموع ة  " منازعة تنفی ذ " ق ١٢ لسنة ٤ في الدعوى رقم ١٩٩ أكتوبر   ٩جلسة   من حكم     )٣(

 ٣٥٣ ص ٣ الجزء –المجموعة" دستوریة" ق ٦ لسنة ٥٦ في الدعوى رقم ١٩٨٦ یونیو ٢جلسة 
 ٤٤٤ ص ٧المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٥ لسنة ٢٥ في الدعوي رقم ١٩٩٦ ینایر ٦من حكم جلسة ) ٤ (
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 )١٢٠(

 الأحكام المتعلقة بسیر الخصومة: النوع الرابع

ومنھ  ا ك  ذلك التص  الح أم  ام محكم  ة   ، ت  رك الخص  ومةوب، منھ  ا ح  الات انقط  اع س  یر الخص  ومة بالوف  اة  

 : الموضوع وذلك بعد رفع الدعوي الدستوریة

 : تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا بشأن انقطاع سیر الخصومة بالوفاة: أولاً

 : ـ وفاة أحد الخصوم قبل تھیئة الدعوى للفصل فیھا

فیت إلى رحمة االله تعالى، ولم تتھیأ ال دعوى بع د   وحیث أن الثابت بالأوراق، أن المدعیة قد تو    "...... و  
 م  ن ق  انون  ١٣٠للحك  م ف  ي موض  وعھا، وم  ن ث  م یتع  ین الحك  م بانقط  اع س  یر الخص  ومة عم  لاً بالم  ادة            

 )١("المرافعات المدنیة والتجاریة
 : ـ وفاة أحد الخصوم بعد تھیئة الدعوى للفصل فیھا

حك م بانقط اع س یر الخص ومة ترتیب اً عل ى وف اة        وحیث أنھ عن طلب الحاضر عن المدعي عل یھم ال       "... 
 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة     ٤٠ و٣٩بأن من المقرر عملاً بالم ادتین    : مردود أولاً المدعي علیھ الأول،    

العلیا، أن ھیئة المفوضین تستكمل تحضیر موضوع النزاع المعروض علیھ ا بمج رد إی داعھا تقری راً تح دد          
نونیة المث ارة فی ھ ورأیھ ا بش أنھا، وك ل م ا توخ اه ق انون المحكم ة م ن ألا یح دد               فیھ المسائل الدستوریة والقا   

رئیسھا جلسة لنظر الدعوى أو الطلب قبل أن تتولى ھیئة المفوضین بھ ا تحض یره، ھ و أن تس تجلي بنفس ھا          
ھا مختلف العناصر التي تقوم علیھا الخصومة القضائیة وأن تمحص أوراقھا وأدلتھا، وأن تكافئ بین أطراف        

ف ي مج  ال ف  رص ال  دفاع الت  ي تتیحھ ا وفق  اً للق  انون ؛ ف  لا یك  ون الن زاع بع  د انتھائھ  ا م  ن تحض  یره إلا مھی  أ     
ب  أن ق   انون المحكم  ة الدس  توریة العلی   ا یفت  رض مض  یھا ف   ي نظ  ر الن   زاع       : وم   ردود ثانی  اً للفص  ل فیھ  ا،   

 ..لأوراق المتصلة ب النزاع المعروض علیھا بعد إیداع ھیئة المفوضین لتقریرھا على ضوء ما ھو قائم من ا   
ب  أن الم  دعي علی  ھ الأول ك  ان م  اثلاً ع  ن طری  ق موكل  ھ أثن  اء تحض  یر الن  زاع أم  ام ھیئ  ة         : وم  ردود ثالث  اً 

 )٢( .."المفوضین ویفترض أنھ عرض علیھا وجھة نظره بكامل أبعادھا
 : تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا بشأن انقطاع سیر الخصومة بالترك: ثانیاً

ث أن الحاضر عن المدعي قرر بتركھ الخصومة في الدعوى الماثلة بمقتضي توكیل یخول ھ ذل ك       وحی" 
وك  ان ت  رك الخص  ومة ف  ي ال  دعوي ق  د نظم  ھ ق  انون    ، وقب  ل الحاض  ر ع  ن الم  دعي عل  یھم ذل  ك  ، ص  راحةً

م ن  ) ٢٨( وم ا بع دھا، والت ي تس ري ف ي ش أن ال دعاوى الدس توریة وفق اً للم ادة              ١٤١المرافعات في المواد    
 وذل ك عل ى تق دیر أن ت رك الخص ومة ھ و       – وعلى ما جرى بھ قض اؤھا  –انون المحكمة الدستوریة العلیا   ق

 متى وقع ممن یملك ھ قانون اً وقبل ھ    -نزول من المدعي عنھا، وتخلي منھ عن كافة إجراءاتھا، ویترتب علیھ       
خصوم إلى الحالة التي ك انوا علیھ ا   فیعود ال،  إلغاء كافة الآثار القانونیة المترتبة على قیامھا–المدعي علیھ   

 )٣("قبل رفعھا، بما مؤداه وجوب إجابة المدعي إلى طلبھ وإثبات تركھ للخصومة 

                                     
 ٩٦ ص ٧ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ١ لسنة ١٣ في الدعوى رقم ١٩٩٥ یولیو ١ حكم جلسة )١(
 ٨ ف ي ال دعوي رق م    ٦/٥/٢١٢وحك م جلس ة   " دستوریة" ق ١٨ لسنة ١٥٦ في الدعوى رقم ١٩٩٨/ ٦ /٦من حكم جلسة  ) ٢(

 "منازعة تنفیذ" ق ٣٣لسنة 
، حك  م ٢٩٥ ص ٧المجموع ة، الج زء   " دس توریة " ق ١٦ لس نة  ٢٨  ف ي ال دعوي رق م   ١٩٩٥ دیس مبر  ٢ م ن حك م جلس ة    )٣(

عل ي أن ھ م ن    ١٥/٥/١٩٩٧ ف ي ٢الجری دة الرس میة الع دد    " دس توریة  " ق ٩ لس نة  ٣٤ ف ي ال دعوى رق م        ١٩٩٧ /٥ /٣جلسة  
م  ن  ق  انون ) ب٢٩م (الملاح  ظ ف  ي أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا أنھ  ا تقص  ر ت  رك الخص  ومة ف  ي حال  ة ال  دفع الفرع  ي      

فلا تحكم بترك الدعوي، وھو ما لقي كثیراً من النقد، خاص ة  ) أ / ٢٩م ( لمحكمة الدستوریة العلیا فقط، أما في حالة الاحالة      ا
وأن المحكمة الدستوریة العلیا تتشدد في شرط المصلحة ب أن تظ ل قائم ةً حت ي الفص ل ف ي ال دعوي الدس توریة ،وبالت الي ف إن               

ي أو الاحالة یكون الأثر واحداً وھو أن المص لحة أص بحت منتفی ةً وعلی ھ ف لا مح ل لھ ذه        ترك الخصومة في حالة الدفع الفرع  
 .التفرقة
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 )١٢١(

 بع د  وذلك،  أو أمام المحكمة الدستوریة العلیاتطبیقات المحكمة التصالح أمام محكمة الموضوع : ثالثاً

 :رفع الدعوي الدستوریة

 یونی  ھ ٦ أق  ام الم  دعي دع  واه الدس  توریة الماثل  ة ؛ تص  الح ف  ي    وك  ان الثاب  ت م  ن الأوراق أن  ھ بع  د أن  "
 ع  ن الحك  م الابت  دائي الص  ادر  – بمقتض  ي ھ  ذا الص  لح – ع  ن الم  دعي علیھ  ا الأول  ي الت  ي تنازل  ت  ١٩٩٣

وتقدم بھ ذا الص لح ال ذي أق ره وكیلھ ا المخ ول ب ذلك إل ي         ، لصالحھا باستقلالھا ومحضونتھا بمسكن الزوجیة 
 وبعد أن غ دا ال نص المطع ون علی ھ غی ر      – ١٩٨٣قضت في العاشر من أغسطس محكمة الموضوع التي    

،  بقب ول الاس تئناف ش كلاً وف ي الموض وع بإلغ اء الحك م المس تأنف        –لازم للفصل في ال دعوي الموض وعیة      
بم  ا م  ؤداه زوال مص  لحتھ الشخص  یة المباش  رة ف  ي ال  دعوي الدس  توریة   ، وبانتھ  اء الخص  ومة ب  ین طرفیھ  ا 

 )١( الذي یتعین معھ الحكم بعدم قبولھاالأمر، الراھنة
 الأحكام الصادرة في دعاوى الحكم : النوع الخامس

وھي الأحكام الصادرة في دعاوى یرفعھ ا الخص وم وذو الش أن بص دد الأحك ام الص ادرة ع ن المحكم ة               

  -:الدستوریة العلیا، ویكاد یجمع الفقھ على أنھا أربع طوائف وھي

 .  دعاوى تفسیر الأحكام الدستوریةالأحكام الصادرة في: الأولى

 .الأحكام الصادرة في دعاوى تصحیح الأخطاء في الأحكام الدستوریة: الثانیة

 .الأحكام الصادرة في دعاوى إغفال الطلبات بشأن الأحكام الدستوریة: الثالثة

 )٢(أحكام دعاوي البطلان بعدم الصلاحیة : الرابعة

 ثالثالمطلب ال
 دستوریةحول عینیة الأحكام ال

عینی ة الأحك ام   "و" عینی ة ال دعوى الدس توریة   "كل مؤلفات الفقھ الدستوري لا تكاد تخلو من مصطلح         

وذل  ك إم  ا بقص  د  ، عن  د التع  رض لل  دعوى الدس  توریة س  واء ف  ي موض  وعاتھا أو الحك  م فیھ  ا    "الدس  توریة

وك ذلك  ،  م ن تش ابھ  ع ن ال دعاوى الأخ رى العادی ة، وإم ا بقص د ربطھ ا ب دعوي الإلغ اء لم ا بینھم ا                  تمییزھا

 .الأمر بالنسبة للقضاء الدستوري سواء في زمن المحكمة العلیا أو في زمن المحكمة الدستوریة العلیا

 : من ذلك

 قوامھ   ا مقابل   ة -ال   دعاوى العینی   ةوھ   ى بطبیعتھ   ا م   ن   -أن الخص   ومة ف   ى ال   دعوى الدس   توریة  "...
وم ن  . لتطابقھا معھا إعلاء للشرعیة الدستوریةالنصوص التشریعیة المطعون علیھا بأحكام الدستور تحریاً     

ثم تك ون ھ ذه النص وص ذاتھ ا ھ ى موض وع ال دعوى الدس توریة أو ھ ى ب الأحرى محلھ ا، وإھ دارھا بق در               
 )٣(..." تھاترھا مع أحكام الدستور، ھى الغایة التى تبتغیھا ھذه الخصومة

                                     
، وحك م  ٢٢٢ ص ٧المجموع ة، الج زء   " دس توریة " ق ١٥ لس نة  ٩ ف ي ال دعوي رق م    ١٩٩٥ أكت وبر  ٢١ من حكم جلس ة     )١(

 ق ٣٢ لس   نة ٨٣وي رق   م وب   ذات الجلس   ة ف   ي ال   دع "دس   توریة" ق ٣٢ لس   نة ١١٧ ف   ي ال   دعوي رق   م  ١٥/١/٢١٢جلس   ة 
وحك  م جلس  ة  "دس  توریة" ق ٣٢ لس  نة ١١٦ ف  ي ال  دعوي رق  م  ١٣/١١/٢١١حك  م جلس  ة  : وأحك  ام ف  ي التن  ازل " دس  توریة"

 "دستوریة" ق ٣٢ لسنة ٨٤ في الدعوي رقم ١٥/١/٢١١
ك  ام دع  اوي فنتن  اول أح – ك  لاً منھ  ا حس  ب موض  عھا  – وھ  ذه الطوائ  ف م  ن الأحك  ام نتناولھ  ا بش  يء م  ن التفص  یل لاحق  اً   )٢(

 .البطلان لعدم الصلاحیة في نھایة ھذا المبحث، وباقي الأحكام في الفصل الأخیر من ھذا الباب
 
، وحك م  ٤٩ ص ٣المجموع ة، الج زء   " دس توریة " ق ٥ لس نة  ١٣٦ ف ي ال دعوى رق م    ١٩٨٤ م ارس  ١٧ من حك م جلس ة    )٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٢٢(

 ف  ي مق  ام "ال  دعوى الدس  توریةعینی  ة "و "عینی  ة الأحك  ام الدس  توریة"ي فم  ا ھ  و م  دى كفای  ة مص  طلح

 تمییزھا عن باقي الدعاوى الأخرى، وما ھو مدي تشابھ الدعوي الدستوریة مع دعوي الإلغاء  ؟ 

 : نتناول ما یلي، للإجابة علي ھذا التساؤل

 . ـ مفھوم الدعاوي العینیة في أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 . الإلغاء والدعوي الدستوریةـ أوجھ التشابة والاختلاف بین دعوي 

 . ـ وأخیراً رأي الباحث حول عینیة الأحكام الدستوریة

 . وقبل ذلك نري أن نتعرض لمصطلح العینیة في اللغة والاصطلاح

                                                           وذلك على النحو التالي 

 الفرع الأول
  اللغة والاصطلاحفي" العینیة " تعریف مصطلح 

 : ـ لفظ العینیة لغةً

وعل ى ع ین الم اء،    ،  یطل ق عل ى العض و المبص ر س واء للإنس ان أو لغی ره م ن الحیوان ات              "ع ین "لفظ  

نفس ھ ھ و ھ و    : وع ین الش ئ  ، ، والع ین مف رد والجم ع أع ین وعی ون     .وعل ى مح ل الش يء    ،  وعلى الجاس وس  

وح ق  ، وضریبة عینی ة ، دفع لھ عینیاً: ومنھ، دوعكسھ مجر، صشخّاسم منسوب إلي عین مٌ   : وعینيّ،  بعینھ

وھ و م ن الألف اظ ذات الاش تراك اللفظ ي، ویتحق ق الاش تراك اللفظ ي ب أن یوض ع اللف ظ              ،  الملكیة حق عین ي   

  )١(مرتین أو أكثر لمعنیین أو أكثر

 : العین اصطلاحاً

منس وب لع ین   اس م  " العینی ة   " و، وھي ھنا تطلق على مح ل حمای ة الش يء، أو موض وع الش ئ نفس ھ              

 . الشئ  أو محلھ أو موضوعھ

 . أي موضوعھا أو محلھا  : وعینیة الدعوي

 أو موضوع الدعوي )عقار أو منقول( فھو في الدعوى القضائیة العادیة محل حمایة الملكیة في الشيء      

ل ذي  وھو في الدعوى الدستوریة محل الشرعیة الدستوریة لأنھا ھ ي مح ل الحمای ة أو طبیع ة الح ق ا        ،  ذاتھا

وف  ي دع  وى الإلغ  اء ف  إن محلھ  ا أو موض  ع حمایتھ  ا ھ  و الش  رعیة القانونی  ة، فالش  رعیة        ، تحمی  ھ ال  دعوى 

 .ایة في دعوى الإلغاءموعیة ھي محل الحالقانونیة أو المشر

                                                                                                                 
 یونی ھ  ٦، وحكم جلس ة  ٤٩ ھامش ص ٣الجزء  –المجموعة " دستوریة" ق ٥ لسنة ١٣٨في الدعوى رقم   " بذات الجلسة "=

 ف ي  ١٩٩٣ یونی ھ  ١٩وم ن حك م جلس ة    ، ٥٦المجموعة، الج زء الثال ث ص   "دستوریة" ق ٨ لسنة ٩ في الدعوى رقم   ١٩٨٧
 ف ي ال دعوي رق م    ٢١١ ینایر ٢، وحكم جلسة ٥٢٣ ص ٢ /٥المجموعة، الجزء " منازعة تنفیذ" ق  ١٤ لسنة   ٧الدعوي رقم   

 " تنفیذمنازعة" ق ٣١ لسنة ٥
لس ان الع رب ـ مرج ع س ابق ـ المجل د الثال ث         : سبق التعرض للاشتراك اللفظي عن د الح دیث ع ن معن ى الحك م، وف ي ذل ك        )١(

، ١٩٥ وما بعدھا، ومختار الصحاح ـ مرجع س ابق ص   ١٥٨٥ وما بعدھا، واللغة المعاصرة ـ مرجع سابق ص  ٣عشر ص 
  .١٢١٨والقاموس المحیط ـ مرجع سابق ص 

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٢٣(

 الفرع الثاني
 )١(العینیة في فقھ المرافعات المدنیة والتجاریة

 عینی ة  :أو طبیع ة الح ق ال ذي تس تند إلی ھ إل ى      یجمع ھذا الفقھ على أن ال دعاوى م ن حی ث مح ل الحمای ة          

 . منقولة وعقاریة:وشخصیة ومختلطة، ومن حیث موضوع ذلك الحق إلى

 إذا استندت إلى حق عیني، والدعاوى العینیة ك الحقوق العینی ة واردة عل ى س بیل      عینیةوتكون الدعوى   

 تس تند إل ى ح ق عین ي أص لي،      فھ ي : دعوى الملكیة أو دع وى ال رھن، أم ا دع وى الملكی ة           : الحصر ومثالھا 

 .فتستند إلى حق عیني تبعي: وأما دعوى الرھن

 إذا اس  تندت إل  ى ح  ق شخص  ي، وال  دعوى الشخص  یة ك  الحقوق الشخص  یة لا  شخص  یةًوتك  ون ال  دعوى 

 .یمكن حصرھا، كدعوى الدائن یرفعھا على مدینھ بإلزامھ برد الدین

دع وى المش  تري  : ومثالھ ا " العین ي والشخص  ي " إذا اس تندت إل ى الحق  ین مع اً     مختلط  ةًوتك ون ال دعوى  

 .على البائع بتسلیم العقار المبیع تنفیذاً لعقد البیع

دع وى ملكی ة المنق ول فھ ي     : ومثالھ ا ،  إذا استندت إل ى ح ق عین ي منق ول         منقولةً عینیةًوتكون الدعوى   

 ".منقول"وھي منقولة لأن موضوع الحق الذي تحمیھ ، عینیة لأنھا تستند إلى حق عیني

دعوى تقریر حق ارتف اق  : ومثالھا،  إذا استندت إلى حق عیني على عقار عقاریةعینیةًوتكون الدعوى  

ودع اوى الحی ازة الت ي یرفعھ ا الح ائز عل ى ح ق عین ي عق اري ض د م ن ینازع ھ ف ي              ، أو انتفاع على عق ار   

 .حیازتھ

ق ال  ذي تحمی  ھ أو وعل  ى م  ا تق  دم ف  إن ال  دعاوى العینی  ة توص  ف بھ  ذا الوص  ف ب  النظر إل  ى طبیع  ة الح     

 .ةً أو منقولموضوع ھذه الحمایة وقد تكون عقاریةً

  "العینیة"وتبعاً لذلك توجد كثیر من الدعاوى المدنیة تجمعھا صفة 
 الفرع الثالث

 التعریف بدعوى الإلغاء
 )٢( وأوجھ الشبھ والاختلاف مع الدعوى الدستوریة

 : التعریف بدعوى الإلغاء: أولاً

مث  ل أخط  ر وس  یلة رقابی  ة یملكھ  ا القض  اء الإداري      یض  اء إلغ  اء الق  رار الإداري   دع  اوى الإلغ  اء أو ق 

لض  مان احت  رام الس  لطة العام  ة الإداری  ة لقواع  د الق  انون، فھ  ي تھ  دف إل  ى حمای  ة قواع  د     ) مجل  س الدول  ة(

 .المشروعیة وحمایة حریات وحقوق الأفراد ضد قرارات الإدارة غیر المشروعة

ة القاضي الإداري تقتصر على بح ث مش روعیة الق رار وم دى اتفاق ھ م ع       وتتمیز تلك الدعاوى بأن سلط  

                                     
 مطبعة دار نش ر  – القسم الأول – مذكرات في المرافعات المدنیة والتجاریة –أحمد أبو الوفا / د.أ: ع في ذلك كل من    یراج )١(

إب  راھیم / د. وم  ا بع دھا، أ ٩٣فتح ي وال  ي المرج ع الس ابق ص    / د. وم  ا بع دھا، أ ٢٥ ص ١٩٥١ – ١٩٥الثقاف ة بالإس كندریة   
 . وما بعدھا١٨٣ مرجع سابق ص –نجیب سعد 

  وما بعدھا ٧،ص ٢٧ دار الجامعة الجدیدة، – أصول القضاء الإداري –محمد رفعت عبد الوھاب / ذنا الدكتورأستا)٢(
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 )١٢٤(

قواعد القانون، وإلغاء ذلك القرار إذا كان مخالفاً للقانون، ولا تتعدى سلطة القاضي إلى أكثر من ذلك ؛ ف لا   

ص در  یستطیع أن یقوم بتحدید نطاق المركز القانوني للطاعن أو یقوم بسحب قرار الإدارة أو تعدیلھ أو أن ی        

 .قراراً آخر محل القرار المعیب الذي أصدرتھ الإدارة

 أي ل یس فق ط بالنس بة للخص وم     جمی ع ھ ة ال والحكم الصادر في دعوى الإلغاء لھ حجی ة مطلق ة ف ي مواج      

عل  ى أن الحك  م ب  رفض ال  دعوى یك  ون ل  ھ حجی  ة نس  بیة قاص  رة عل  ى الخص  وم ف  ي دع  وى    ،وإنم  ا لغی  رھم

 .الإلغاء

الإلغاء أو موضع الحمایة فیھا أو طبیعة الحق الذي تھدف إلیھ ھو حمای ة   وعلى ذلك یكون محل دعوى      

 طبق اً لم ا   عینی ة وھي ـ بالت الي ـ دع وى     ، المشروعیة وحقوق وحریات الأفراد ضد تعسف السلطة الإداریة

 .یراه فقھاء القانون العام

 تھ دف إلی ھ ھ و حمای ة     وإذا كان محل الدعوى الدستوریة أو موضوع الحمایة فیھا أو طبیعة الحق ال ذي   

ف  إذا كان  ت ال  دعاوى الدس  توریة  .  عینی  ةالش  رعیة الدس  توریة ؛ ف  إن ال  دعوى الدس  توریة ھ  ي أیض  اً دع  وى  

  فما ھو الفرق بینھما؟،  سواءً"العینیة"ودعاوى الإلغاء ھما في 

 : أوجھ التشابھ والاختلاف  بین دعوى الإلغاء والدعاوى الدستوریة: ثانیاً

 : ینھما أوجھ التشابھ ب

 لاب د أن تس تمر ولا ت زول حت ى الفص ل ف ي ال دعوى أي یش ترط ت وافر           :ـ المصلحة في كلا الدعویین    ١

 )١(  حتى الحكم فیھاالمصلحة عند رفع الدعوى وأن تظل قائمةً

فھ و ف ي دع وى الإلغ اء حمای ة المش روعیة أي الش رعیة        : ـ موض وع أو مح ل الحمای ة ف ي ال دعویین      ٢

حمای  ة  الش  رعیة الدس  توریة وحمای  ة : وھ  و ف  ي ال  دعوى الدس  توریة، وق والحری  اتالقانونی  ة وحمای  ة الحق  

 . الحقوق والحریات أیضاً

في مواجھة الكاف ة وس لطات الدول ة والن اس جمیع اً لا      : ـ الحكم الصادر في الدعویین لھ حجیة مطلقة      ٣

 )جیتھ نسبیةأنھ في حالة الحكم برفض دعوي الإلغاء فإن ح: مع الفارق( یقتصر على الخصوم 

 :  علي أن١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة رقم ٥٢نصت المادة حیث 

عل  ي أن الأحك  ام  ، القواع  د الخاص  ة بق  وة الش  ئ المحك  وم فی  ھ    ، تس  ري  ف  ي ش  أن جمی  ع الأحك  ام   " 

 "الصادرة بالإلغاء تكون حجة علي الكافة 

: ف ي ال دعوى الدس توریة    بینما النھائيالقرار الإداري : في دعوى الإلغاء :ـ محل الطعن في الدعویین  ٤

 . التشریع أو اللائحة

                                     
 ٩٧ ص ١٩٩٤یسري العصار، شروط المصلحة في دعوى الإلغاء والدعوى الدستوریة، دار النھضة العربیة، طبعة / د.أ )١(
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 )١٢٥(

 :  أوجھ الاختلاف بینھما

  وحالة وقائمةً ومباشرةًیلزم أن تكون المصلحة قانونیةً: في الدعوى الدستوریة: )١( ـ في المصلحة١

 . یكتفي بالمصلحة المحتملة: في دعوى الإلغاءبینما 

ضد الجھة الإداریة مصدرة القرار، أما في ال دعوى الدس توریة     في دعوى الإلغاء     :ـ توجھ الخصومة  ٢

 .ختصم فیھا السلطة التشریعیة بالنسبة للقوانین ولا السلطة التنفیذیة بالنسبة للوائحفلا تٌ

 بال  دعوى إم  ا بطری  ق ال  دفع   العلی  االمحكم  ة الدس  توریة اتص  ال : المحكم  ة بال  دعوي ـ   ط  رق اتص  ال ٣

وإم  ا ) ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ ب م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة رق  م     ٢٩ م(الفرع  ي أم  ام مح  اكم الموض  وع    

أ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، أو بطریقة التصدي على  ٢٩م  (بالإحالة من جانب محاكم الموضوع      

ولا یجوز رفع دع وى أص لیة مبت دأة، أم ا     .   من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ٢٧النحو الوارد في المادة     

 . رفع بدعوى أصلیة مبتدأةتٌإنھا الإلغاء ففي دعوى 

 ؛ فإن ھ ف ي حال ة رف ض دع وى الإلغ اء تك ون الحجی ة نس بیة           ـ إذا كانت الحجیة ف ي ال دعویین مطلق ة         ٤

فقط، بعك س الح ال ف ي ال دعوى الدس توریة ف إن أحكامھ ا مطلق ة س واء ب رفض ال دعوى الدس توریة أم عن د                   

 .الحكم بعدم دستوریة التشریع محل الطعن

في دعوى الإلغاء یجوز الطعن على الحكم فیھا بالتماس إعادة :  من حیث قابلیة الحكم بالطعن علیھ ـ٥

 عل ى ح ین أن الأحك ام الدس توریة نھائی ة غی ر قابل ة        )٢( النظر أو بالاستئناف وأمام المحكم ة الإداری ة العلی ا    

 لس نة  ٤٨دس توریة العلی ا رق م     م ن ق انون المحكم ة ال   ٤٨عم لاً ب نص الم ادة    ، للطعن علیھا بأي طریق ك ان  

١٩٧٩. 

تمت  د إل  ى إلغ  اء الق  رار :  الإداري ف ي دع  وى الإلغ  اء  س  لطة القاض  ي:ف  ي ال  دعویین ـ  س  لطة القض  اء ٦

الإداري المعیب، أما سلطة القاضي الدستوري ھي فقط الحكم بعدم دستوریة النص المخالف للدس تور دون      

 .أن یحق لھ الحكم بإلغاء النص

تجمعھم  ا " العینی ة "ص فة  أن  إلا –ال رغم م ن أوج ھ الاخ  تلاف فیم ا ب ین ال دعویین        وعل ى  –عل ى أن ھ   

 .أیضاً

 الفرع الرابع
 رأي الباحث

 مش تركة ب ین الكثی ر م ن ال دعاوى المدنی ة ودع اوى الإلغ اء          "العینی ة "على ما سبق تناولھ، ف إن ص فة         

النظر إل  ى مح  ل الحمای  ة فیھ  ا، وك ذلك ال  دعاوى الدس  توریة، لأن مرج  ع ھ  ذه العینی  ة ھ  و تقس  یم ال  دعاوى ب    

مح ل الحمای ة فیھ ا الملكی ة بص فة عام ة س واء بش أن عق ار أو          وفالدعاوى المدنی ة العینی ة عقاری ة ومنقول ة،        

 .منقول

                                     
  .٩٧نفس المرجع السابق أیضاً ص  )١(
 .  وما بعدھا٣٣٨ ص ١٩٧٧ دار النھضة العربیة – قضاء الإلغاء – طعیمة الجرف /أستاذنا الدكتور)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٢٦(

مح  ل الحمای  ة فیھ  ا الش  رعیة القانونی  ة وال  دعاوى الدس  توریة دع  اوى  وودع  اوى الإلغ  اء دع  اوى عینی  ة 

 .ستوریةمحل الحمایة فیھا ھي الشرعیة الدوعینیة 

 تجمع في طیاتھا الكثیر من الدعاوى ومنھ ا ال دعاوى الدس توریة،    "العینیة"وإذا كان الأمر كذلك، فإن     

أن الدعاوى الدستوریة لھا نظام خاص یختلف كثیراً عن ال دعاوى العینی ة     : ومن ناحیة ثانیة  ،  ھذا من ناحیة  

سواء بالنظر إل ى ط رق اتص ال    ، ن الإداريالواردة في القانون المدني وكذلك عن دعاوى الإلغاء في القانو   

وإجراءات رفعھ ا وإل ى طبیع ة الحك م فیھ ا، رغ م أنھ ا ھ ي الأخ رى م ن ال دعاوى             ،  المحكمة الدستوریة بھا  

 ".العینیة"

 إلا ف ي نط اق    لا ی نھض أن یك ون تمیی زاً لل دعوى الدس توریة اللھ مّ      "العینی ة " منطقیاً ف إن مص طلح      اًإذ

لدعاوى الشخصیة، وھذا التمییز أیضاً ھو ما یقصده الفق ھ جمیع اً للتفرق ة ب ین     ضیق وھو تمییزھا فقط عن ا   

 ".العینیة والشخصیة والمختلطة"الدعاوى 

 بالنس  بة – لأن  ھ مص طلح  "عینی ة ال  دعاوى الدس توریة  "وم ن ث  م ف لا ض  رورة أن نستمس ك بمص  طلح    

یة وب ین غیرھ ا، ولا یعطیھ  ا    ج  امع وغی ر م انع، یجم  ع ب ین ال دعوى الدس  تور    –لذاتی ة ال دعوى الدس توریة    

 . السمة الخاصة بھا والتي تختلف عن غیرھا من الدعاوى

   "من طبیعة خاصة" ولكنھا" عینیة"ھي تكون الأحكام في الدعاوي الدستوریة وعلیھ 

 : وعلي ما تقدم

 . ھو المناسب لھا وتفضیلھا عن غیرھا"ذاتیة الدعوي الدستوریة"یري الباحث أن مصطلح 
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 )١٢٧(

 ثانيالبحث الم
 التي تحوز الحجیةالقضائیة الأحكام 

 :  نبحث الآتي

 .ـ الأحكام القضائیة العادیة التي تحوز الحجیة

 .                      ـ الأحكام الدستوریة التي تحوز الحجیة

                                                                      وذلك علي النحو التالي 

  الأوللبمطال
 الأحكام القضائیة العادیة التي تحوز الحجیة

وحتي ننتھ ي بالوص ول إل ي    ، لارتباط ھذا الأمر بالحجیة  ،  تعرضنا لتقسیمات الأحكام القضائیة المختلفة    

 . نوعیة الأحكام التي تحوز الحجیة دون غیرھا

م ر المقض ي تك ون حج ةً     الأحكام الت ي ح ازت ق وة الأ   " :  إثبات١٠١ المادة  الفقرة الأولي من    نصت فقد

 " فیھ من الحقوق فصلتفیما

یلزم أن یكون قطعیاً فاصلاً في النزاع كلھ أو " الحجیة النسبیة"فلكي یجوز الحكم حجیة الأمر المقضي    

 : وھذا ھو مذھب الفقھ والقضاء، جزء منھافي الحكم المنھي لكل الخصومة أو أي جزء منھ، في 

القطعی  ة الأحك  ام  المدنی  ة والتجاری  ة وك  ذلك ف  ي قض  اء ال  نقض أن    المتف  ق علی  ھ ف  ي فق  ھ المرافع  ات   و

 ھي وحدھا التي تحسم النزاع علي الحق وق والمراك ز المتن ازع علیھ ا، أو ف ي ج زء منھ ا ھ ي              الموضوعیة

لأنھ ا لا تحس م الن زاع    ، جرائی ة ف لا تح وز الحجی ة    غیرھ ا م ن الأحك ام الإ     أم ا ،  الأحكام الت ي تح وز الحجی ة      

وأحك  ام ع  دم الاختص  اص وأحك  ام ع  دم  ، مث  ل أحك  ام بط  لان ص  حف ال  دعاوي ، ص  ل الح  قال  دائر بش  أن أ

 .ولأن ھذه الأحكام لیست لھا الفاعلیة الخارجیة، القبول

 الفرع الأول
 آراء الفقھ

 : من الآراء الفقھیة في ذلك

 اً موض وعی ویح وز الحك م القطع ي الحجی ة    . . والذي یحوز الحجیة ھو الحكم القطع ي وح ده    ": رأي أول 

عرف الحكم القطعي بأنھ الحكم یٌ " و)١(" كان أم فرعیاً صحیحاً كان أم باطلاً أو مبنیاً علي إجراءات باطلة         

الذي یحسم النزاع في موض وع ال دعوى أو ف ي أح د أجزائ ھ أو ف ي مس ألة متفرع ة عن ھ س واء تعلق ت ھ ذه                     

  )٢"(المسألة بالقانون أو بالوقائع

موض  وعیة ھ  ي وح   دھا الت  ي تحس  م الن  زاع عل  ي الحق  وق المتن   ازع        الأحك  ام القطعی  ة ال  " : نرأي ث  ا 

 . ویعني ذلك أن لھذه الأحكام بالفعل حجیة الأمر المقضي بدوریھا السلبي والإیجابي... علیھا

                                     
   ٧٥٥ مرجع السابق، ص -أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام / د. أ)١(
 ٥٢٥نفس المرجع  ص  )٢(
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 )١٢٨(

ف  الحكم الص  ادر ب  بطلان  .. . تحس  م الن  زاع عل  ي أص  ل الح  ق    أم  ا الأحك  ام القطعی  ة الإجرائی  ة فإنھ  ا لا  

ئي ـ لا یمن ع الم دعي م ن تجدی د المطالب ة القض ائیة أم ام نف س المحكم ة           ص حیفة ال دعوي ـ وھ و حك م قض ا      

والحك  م الص  ادر بع  دم الاختص  اص لا یمن  ع م  ن رف  ع ال  دعوي أم  ام المحكم  ة   ، ب  إجراءات أخ  ري ص  حیحة

فھ ذه  ،  أخ ري كما أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي لا یحول دون تجدید المطالبة بالحق مرةً،  المختصة

فحجی ة الأم ر المقض ي أث ر قاص ر عل ي       ؛ وز حجی ة الأم ر المقض ي ذات الفاعلی ة الخارجی ة         الأحكام لا تح    

 )١( "الأحكام الموضوعیة وحدھا دون غیرھا من الأحكام الإجرائیة أو الوقتیة أو الولائیة

جمیع الأحكام الصادرة في الموضوع الأساسي للمطالبة القضائیة أو في ج زء منھ ا أو ف ي      ":رأي ثالث 

 )٢("متفرعة عنھا ھي أحكام قطعیةمسألة 

 الفرع الثاني
 قضاء النقض

ھ  ي الت  ي تح  وز حجی  ة الأم  ر    القطعی  ة ومحكم  ة ال  نقض تتف  ق م  ع الفق  ھ ف  ي أن الأحك  ام الموض  وعیة     

 : ومن أحكامھا في ذلك،  بھالمقضي

 )٣( "الحكم القطعي ھو الذي یحسم النزاع في موضوع الدعوي أو في شق من " ـ 

 )٤( "م إلا فیما یكون قد فصل بین الخصوم بصفة صریحة أو ضمنیة لا حجیة لحك" ـ 

 )٥( "الحكم القطعي ھو الذي یضع حداً للنزاع في جملتھ أو في جزء منھ " ـ 

 )٦("وبالتالي لا تحوز الحجیة، ثبات لا تعتبر أحكاماً قطعیةوأن الأحكام الصادرة بإجراءات الإ"ـ 

 )٧( الدعوي للخبراء غیر قطعي وبالتالي لا حجیة لھ ـ وأن الحكم التمھیدي الصادر بإحالة

 في موضوع الدعوى أو في أي ج زء من ھ أو ف ي أي    قطعیاً فاصلاًمتى تبین أن الحكم لم یكن حكماً  و" -

وإنم ا ص در بإحال ة ال دعوى إل ى التحقی ق لإثب ات ونف ي م ا تن ازع           ، دفع من الدفوع الشكلیة أو الموض وعیة      

 )٨("علان وبطلانھ فإنھ لا تثبت لھذا الحكم حجیةعلیھ الخصوم حول صحة الإ

                                     
 . وما بعدھا ٣٩٨محمد سعید عبد الرحمن ـ المرجع السابق ص /  أد)١(
 .١٤٧ ص –ق  مرجع ساب–نبیل إسماعیل عمر / د.أ )٢(
 ٧١ ص ١٤٣ رقم ١٩ المكتب الفني السنة ١٧/٦/١٩٦٨ نقض جلسة )٣(
 ٩٧١ ص ١٦١ رقم ٢٥ المكتب الفني السنة ٥/٦/١٩٧٤ نقض جلسة )٤(
  ق ٣٦ سنة ٣ رقم ٩/٣/١٩٧١نقض جلسة ) ٥(
  ق٤٥ سنة ٢٨ رقم ٢١/١٢/١٩٨١، ونقض جلسة ٩٤٩ ص ٢٧ ـ المجموعة ـ رقم ١٤/٤/٤/١٩٧٦نقض جلسة ) ٦(

 ق، ونق  ض جلس  ة   ٥٢ س  نة  ١٣٨٢ رق  م  ١/١/١٩٨٩ ق، ونق  ض جلس  ة   ٥ س  نة  ١١٨ رق  م  ٢١/٢/١٩٨٤ونق  ض جلس  ة   ، 
  ق٥٦ سنة ٧٥٥ رقم ٧/٤/١٩٩٣
 ١٨٩٣ ص ٣٧٢ رقم ٣٤ المكتب الفني السنة ٢٢/١٢/١٩٨٣نقض جلسة ) ٧(
 ق، ٢٤ لس نة  ٧٩ ف ي الطع ن رق م    ٥/٢/١٩٥٩ ق، ونقض جلس ة  ٢٣ لسنة ١٥١ في الطعن رقم ١/٥/١٩٥٨نقض جلسة    ) ٨(

 ١٧١ رق م  ٢٥ المكتب الفني الس نة  ١٢/٦/١٩٧٤ ق، ونقض جلسة ٣ لسنة ١١٥ في الطعن رقم   ١٤/١/١٩٦٥ونقض جلسة   
 ١٣٥ص 
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 : وعلى ما تقدم

وإنما یلزم ف وق ذل ك أن یك ون فاص لاً     ، لا یكفي لأن یحوز الحكم حجیة الشيء المقضي أن یكون قطعیاً   

في موضوع الدعوى أو في جزء منھا، ف إذا ك ان الحك م قطعی اً ولكن ھ ل م یفص ل ف ي موض وع ال دعوى ف لا              

 .  إثبات١٠١م نص المادة حجیة لھ في مفھو

  .  التي تحوز الحجیة- وحدھا دون غیرھا –وبالتالي فإن الأحكام الموضوعیة القطعیة ھي 

  الثانيمطلبال
 الأحكام الدستوریة التي تحوز الحجیة

 فإن الأحكام الموضوعیة الفاصلة ف ي مس ألة دس توریة الق وانین     الأحكام القضائیة العادیة ؛ بالتوازي مع   

: وسبق وأن رأینا أن ھذه الأحك ام قس مان  ، ئح ھي التي تحوز الحجیة المطلقة دون غیرھا من الأحكام واللوا

 . الحكم بعدم دستوریة التشریع: ثانیھماو، الحكم برفض الدعوي: أولھما

خاص  ة بط  رق اتص  ال كتل  ك الأم  ا بالنس  بة لغیرھ  ا م  ن الأحك  ام الأخ  ري  فھ  ي أحك  ام ش  كلیة وإجرائی  ة   

 . ي الدستوریة وإجراءات رفع الدعوي وشروط قبولھاالمحكمة بالدعو

وك ذلك  ، جرائی ة الش كلیة  فما مدى حجیة الأحكام الدستوریة الصادرة بع دم القب ول لتخل ف الش روط الإ            

وما مدي تمتع ، عدم القبول  فیما یتعلق بالصفة والمصلحة والمیعاد القانوني وعدم الاختصاص وغیرھا      

رف  ض ال  دعوي عل  ي ھ  ذا الأس  اس والأحك  ام الص  ادرة بع  دم الدس  توریة     الأحك  ام الص  ادرة بالدس  توریة و 

 بالحجیة المطلقة ؟

 .لقضاء الدستوري ثم لرأي الباحثموقف الفقھ ثم لراء انتعرض أولاً لآ

 الفرع الأول
  الفقھ الدستوريآراء

متعلق ة بحس م   الحجیة المطلقة لأحكام المحكمة الدستوریة العلی ا قاص رة عل ى الأحك ام ال          ".... : رأي أول 

النزاع، وعلى ذلك فالأحكام الص ادرة منھ ا ب بطلان ص حیفة ال دعوى والحك م الص ادر بع دم قب ول ال دعوى                

نتیجة لعدم توافر الصفة والمصلحة في الدعوى أو لعدم مراعاة المیع اد أو لع دم اتص ال ال دعوى بالمحكم ة         

 )١("خصوم في الدعوىبالطرق المنصوص علیھا في القانون لا تحوز حجیة إلا بالنسبة لل

ھناك طائفة م ن الأحك ام ب الرغم م ن ص دورھا ف ي دع اوى دس توریة إلا أن حجیتھ ا لا               ".... : رأي ثان 

یمكن أن تكون إلا نسبیة وھي طائفة الأحكام الصادرة بعدم القبول لتخلف شروط قبول الدعوى أو الأشكال      

ن المحكمة لتحریك رقابة الدس توریة س واء م ا    الإجرائیة والأوضاع التي رسمھا أو تطلبھا المشرع في قانو   

تعل ق منھ ا بكیفی ة أو طری ق اتص ال المحكم ة بال  دعوى أو بالش كل ال ذي یج ب أن تك ون علی ھ ص  حیفتھا أو            

والس بب یرج ع إل ى أن الحك م     ، قرار الإحالة أو ب أي إج راء آخ ر م ن الإج راءات المطلوب ة للت داعي أمامھ ا          

                                     
  الإجراءات أمام المحكمة الدستوریة العلیا ـ بون تاریخ للنشر ولا دار النشر  –محمد ماھر أبو العینین /  المستشار دكتور )١(

 ٤٤٥سكندریة ص مكتبة الحقوق بجامعة الا
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 )١٣٠(

حوال لم یتض من فص لاً ف ي المس ألة الدس توریة المث ارة أم ام المحكم ة،         الصادر بعدم القبول في مثل ھذه الأ     

وبالتالي فھو لا یحول دون إن تطرح المسألة مرة أخرى أمام المحكمة إذا توافرت الشروط والأش كال الت ي      

 )١("كانت قد تخلفت

ب م ن الأس باب   قد یصدر عن المحكمة الدستوریة العلیا حكم بع دم القب ول اس تناداً إل ي س ب        " : رأي ثالث 

 م  ن بی  ان ال  نص  أو أن تك  ون خالی  ةً،  م  ن توقی  ع مح  ام مقب  ول أمامھ  ا ك  أن تك  ون الص  حیفة خالی  ةً ، الش  كلیة

أو أن ترف  ع ال  دعوي بع  د ف  وات   ، التش  ریعي مح  ل الطع  ن أو ال  نص الدس  توري مح  ل المخالف  ة الدس  توریة    

ف ي ھ ذه الحال ة لا    ، لثلاثة أش ھر أو بعد فوات میعاد ا، المیعاد المضروب للطاعن من قبل محكمة الموضوع 

وعل ي أطرافھ ا   ، ثی ر الطع ن بص ددھا   یكون لھذا الحكم سوي حجیة نسبیة یقتصر أثرھا علي الدعوي التي أً      

 )٢( "دون غیرھم 

أن ھ  ذا الحك  م لا یح  ول دون إع  ادة الطع  ن عل  ى ذات ال  نص أو النص  وص وم  ن ذات   .. . ": رأي راب  ع

كانت قد تخلفت، فلا ینبغي أن یكون الحكم بع دم القب ول ح ائلاً دون    الأشخاص إذا ما توافرت الشروط التي      

 )٣( "قبول الدعوى إذا ما توافرت شروط قبولھا بعد ذلك، سواء بالنسبة للمدعي أو بالنسبة لغیره

 : من الآراء السابقة نوجز الآتي

 ف  ي موض  وع  ـ   الحجی  ة المطلق  ة للأحك  ام الدس  توریة تك  ون للأحك  ام القطعی  ة الموض  وعیة الفاص  لة       ١

الدعوي الدستوریة أي أحك ام ع دم الدس توریة وأحك ام دس توریة التش ریع المطع ون علی ھ ورف ض ال دعوي               

 . علي ھذا الأساس

 : جرائیة والشكلیةـ أما الأحكام الأخري الإ٢
 .  علي الدعوي الصادرة فیھا وعلي أطرافھا قاصرةًـ فھي عند البعض حجیتھا تكون نسبیةً

 .؛ لا نسبیة ولا مطلقة الآخرین ـ لا حجیة لھا عند
 الفرع الثاني

 موقف القضاء الدستوري
،  ھ و ال ذي یح وز الحجی ة     الموض وعي وقضاء المحكمة الدستوریة العلی ا ت واتر عل ي أن الحك م القطع ي      

 :من ذلك :دون غیره
ل ى م ن   ولما كان المستھدف من الدعوى ھو الفصل في مدى دستوریة الفقرة الثانی ة م ن الم ادة الأو    "... 

 وقد سبق لھذه المحكم ة أن فص لت بع دم دس توریتھا، وك ان      ١٩٨٢ لسنة ٢٧٢قرار رئیس الجمھوریة رقم     
 مانع اً م ن نظ ر أي    حس ماً قاطع اً   بشأن عدم دستوریة ھذا النص   حسمت الخصومة قضاؤھا لھ حجة مطلقة     

 )٤ (.."طعن یثور من جدید بشأنھ

                                     
 ٢٦ ص ٢٢ دار النھضة العربیة  - آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا -محمد عبد الواحد الجمیلي / د.أ )١(
  .٣٨٢عبد العزیز سالمان ـ مرجع سابق ص / د )٢(
، ورقابة دس توریة  ٦٦ ص ١٩٨٣طبعة  -دار النھضة العربیة  – النظریة العامة للقانون الدستوري    –رمزي الشاعر   / د.أ)٣(

 .  وما بعدھا ٥٢٩القوانین ـ مرجع سابق ص 
ص بري محم د السنوس ي ـ آث ار الحك م بع دم        / د. وم ا بع دھا، أ  ٤٩٢رفع ت س ید عی د ـ مرج ع س ابق ص       / د.أ: وفي ذلك أیضاً

  .٤٦ص عادل عمر شریف ـ مرجع سابق / د. وما بعدھا، ومستشار٨ ص ٢ دار النھضة العربیة طبعة –الدستوریة 
، وحك  م ٥٦ ص ٤المجموع  ة، الج زء  " دس توریة " قض ائیة  ٨ لس  نة ٩ ف ي ال  دعوى رق م   ١٩٨٧ یونی ھ  ٦ م ن حك م جلس  ة   )٤(
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 )١٣١(

یتعل  ق " دس  توریة" ق ١٧ ل  ـ ٤٨ ف  ي القض  یة رق  م   وحی  ث إن حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا   "... و 
 في شأن بعض الأحكام الخاصة بت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم العلاق ة ب ین       ١٩٨١ لسنة  ١٣٦بالقانون رقم   

 قب ل ص دور ق انون التج ارة الجدی د بالق انون رق م        ٢٢/٢/١٩٩٧المؤجر والمستأجر، وقد صدر منھا بجلسة  
 ق دس توریة بت اریخ   ٢١ ل ـ  ١١٨در من ھذه المحكمة في الدعوى رقم كما أن الحكم الصا.. . ١٩٩٩ لـ  ١٧
 قد نص بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً عل ى نص وص م واد إص دار ق انون التج ارة الجدی د          ١٥/١/٢٠٠٦

ودون أن ... ١/١٠/٢٠٠٥ الت  ي تض  منت إرج  اء العم  ل بإحك  ام الش  یك اعتب  اراً م  ن   ١٩٩٩ لس  نة ١٧رق  م 
 حی  ث لا حجی  ة لحك  م المحكم  ة الدس  توریة المش  ار إلی  ھ ف  ي ھ  ذا      .....حك  امل ف  ي دس  توریة تل  ك الأ ص  تف

 )١ (..."الشأن
الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدس توریة والمانع ة م ن نظ ر أي طع ن دس توري       "... و  

ا وفص لت فیھ   یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التي كانت مث اراً للمنازع ة ح ول دس توریتھا       ،  جدید
 )٢("المحكمة فصلاً حاسماً بقضائھا

 الفرع الثالث
 رأي الباحث

ـ   نح  ن نتف  ق م  ع الفق  ھ والقض  اء ف  ي أن الحجی  ة المطلق  ة لا تك  ون إلا للأحك  ام الموض  وعیة القطعی  ة       ١

الصادرة في موضوع ال دعوي الدس توریة أي أحك ام ع دم الدس توریة وأحك ام دس توریة التش ریع المطع ون                

 . ھذا الأساسعلیھ ورفض الدعوي علي 

ج  راءات وش  روط قب  ول   س  واء الص  ادرة ف  ي مس  ائل الش  كل والإ   ـ   أم  ا بالنس  بة لغیرھ  ا م  ن الأحك  ام     ٢

ط لاق لا مطلق ة ولا   سیر الخصومة فلا حجیة لھا عل ي الإ وكذلك أحكام عدم الاختصاص وأحكام ،  الدعوي

م استنفاد ولای ة المحكم ة بمج رد    وأن القائلین بحجیتھا النسبیة قد خلطوا ما بین مفھوم الحجیة ومفھو ،  نسبیة

 )٣(صدور الحكم 

ـ كما أنني أرى أن مثل ھذه الأحكام لا یتم نشرھا في الجریدة الرسمیة أو غیرھا، ویكتفي بالنشر فق ط          ٣

 . لدعوى أم بعدم دستوریة التشریعللأحكام الموضوعیة الدستوریة سواء برفض ا

 .  بالحجیة المطلقة أنھا الوحیدة دون غیرھا ھي التي تتمتع:علة ذلك

                                                                                                                 
 أبریل ٢، وحكم جلسة ٢٩٧  ص ٤المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١١ لسنة ٣٨ في الدعوى رقم ١٩٩ یولیھ   ٢٨جلسة  =

 ق ١٧ لس   نة ٢ ف   ي ال   دعوى رق   م ١٩٩٥ یونی   ھ ٢ة ، وحك   م جلس   "دس   توریة" ق ١٢ لس   نة ٤٢ ف   ي ال   دعوى رق   م ١٩٩٣
، ٥٤٨ ص ٩ الج  زء –المجموع  ة " دس  توریة" ق ١٩ لس  نة ١٩٣ ف  ي ال  دعوى رق  م ٢ م  ایو ٦م  ن حك  م جلس  ة " دس  توریة"

 ٢، وحك  م جلس  ة ٧٩ ص ٩ الج زء  –المجموع  ة" دس توریة " ق ١٩ لس  نة ٢٢٤ ف  ي ال دعوى رق  م  ٢ س بتمبر  ٩وحك م جلس  ة  
 ٧٩٦ ص ٩ الجزء –المجموعة " دستوریة" ق ٢١ لسنة ٢٢٧ في الدعوى رقم ٢دیسمبر 

ف  ي : وف  ي ذات الجلس  ة الحك  م الص  ادر "منازع  ة تنفی  ذ" ق ٢٩ لس  نة ٩ ف  ي ال  دعوى رق  م ٢٩ م  ارس ٢٢ م  ن حك  م جلس  ة )١(
  ق منازعات تنفیذ، ٣ لسنة ١ ق، ٢٩ لسنة ١١ ق، ٣ لسنة ٢ ق، ٣ لسنة ٤ ق، ٣ لسنة ٥الدعوى رقم 

 . ق منازعة تنفیذ٣ لسنة ٧ ق، ٣ لسنة ٨:  في الدعاوى الآتیة١/٢/٢٩بجلسة وكذلك الأحكام الصادرة 
 : في منازعات التنفیذ في الدعاوي الآتیة٧/٦/٢٩وكذلك الأحكام الصادرة بجلسة 

  ق ٢٥ لسنة ٢٩ ق، ٣ لسنة ٢ ق، ٣ لسنة ١٧ ق، ٣ لسنة ١٦ ق، ٣ لسنة ١٩ ق، ٣ لسنة ٢١ ق، ٣ لسنة ٢٤ ق، ٢٩ لسنة ٣
 "دستوریة" ق ٣١ لسنة ٢٤ في الدعوى رقم ٢١ مارس١٤ جلسة  من حكم)٢(
 .وسوف نتعرض لدراسة الحجیة واستنفاد ولایة المحكمة في بحث مستقل  )٣(
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 )١٣٢(

 : ذلك،  وفق ما یراه  الباحث ھو ما جاء بھ الرأي الثالثاًوالصحیح إذ

 إذا م   ا ت   وافرت الش   روط  – أن الحجی   ة لا تمت   د إل   ى الخص   وم ف   ي تل   ك الأحك   ام، حی   ث یج   وز لھ   م   

  أخ  رى دون دف  ع بع  دم القب  ول لس  ابقة الفص  ل ف  ي    والإج  راءات أن یعی  دوا ط  رح المس  ألة الدس  توریة م  رةً   

 -ل الطع  ن   مح  -ھ  ل ال  نص التش  ریعي   (لة الدس  توریة  المس  أال  دعوى، لأن المحكم  ة ل  م تتن  اول أو تم  سّ    

 .لا من قریب ولا من بعید) دستوري من عدمھ

 : وعلى ما تقدم

س واء أك ان بدس توریة    ، تكون الأحكام الموضوعیة  القطعی ة الفاص لة ف ي موض وع ال دعوي الدس توریة        
 . ھي وحدھا التي تحوز الحجیة المطلقة دون غیرھادستوریتھالنص المطعون علیھ أم بعدم 

 -  الموض وعیة وكذلك ع دم القب ول  ، الصادرة بعدم القبول لتخلف الشروط الاجرائیة الشكلیة     الأحكامأما  
 . لیست لھا أي حجیة-فیما یتعلق بالصفة والمصلحة والمیعاد القانوني وعدم الاختصاص وغیرھا
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 )١٣٣(

 لثالمبحث الثا
 جیة من الأحكام المنعدمة والأحكام الباطلةموقف الح

وبطلان الأحكام قد یك ون ف ي أح وال ع دم     ، أحكام التي تٌوصف بالانعدام وأخري تٌوصم بالبطلان    ھناك  
 . صلاحیة القضاة للحكم في الدعوي وقد یكون في أحوال أخري

 فھل تنال مثل ھذه الأحكام صك الحجیة ؟ 
  صادرة من المحاكم العلیا في القضاء المصري؟وما ھو موقف ھذه الأحكام إذا كانت

 ما ھو موقف الحجیة المطلقة في دعاوي دستوریة القوانین واللوائح بشأن تلك الأحكام؟و
 : ندرس الآتيللإجابة

 .الأحكام المنعدمة: المطلب الأول

 .بطلان الأحكام في غیر أحوال عدم الصلاحیة: المطلب الثاني

 .كام لعدم الصلاحیةبطلان الأح: المطلب الثالث

 .موقف المحاكم العلیا بشأن تلك الأحكام الصادرة عنھا: المطلب الرابع

 . موقف الحجیة المطلقة في دعاوي الدستوریة: المطلب الخامس

 المطلب الأول
 الأحكام المنعدمة

 : نتناول الآتي

 .معني انعدام الأحكام:  الأولفرعال

 . حالات انعدام الحكم: الثانيفرع  ال

 .آثار الحكم المنعدم: الثالثفرع  ال

 :                                         وذلك علي النحو التالي

  الأولفرعال
 مفھوم انعدام الأحكام

ت ك  ان تخلف  ف  إن ، والانع دام م  رتبط بأرك ان الأحك ام   ، الانع دام حال ة أو وص  ف للحك م بأن ھ لا وج  ود ل ھ     
 . ل إعمال الانعدام  في أركان وكیان الحكموعلي ذلك فإن مجا، الحكم لا وجود لھ

، بالأحك ام المس توفیة الأرك ان   ، ترتبط ارتباطاً وثیقاً لا انفصام ل ھ   - علي وجھ العموم     –وحجیة الأحكام   
أو أصابھ عیب جوھري في ، ابأن فقد أركانھ الأساسیة أو إحداھ، فلا حجیة لحكم ـ أیاً كان ـ إذا كان منعدماً  

 .كیانھ
وانعدام اركان الش ئ  ، كما سبق منا القول ـ یدخل في ماھیة الشئ وتركیبتھ ویعتبر جزءاً منھ والركن ـ و 

 ی ؤدي إل ي   ھووج ود عی ب جس یم فی     ، ھدار لجزء من كیان ھ ومقومات ھ  إونقص أحد أركانھ  ،  ني لاوجود لھ  یع
 .انھیاره كاملاً

ف إن  ،  الت ي یق وم ویرتك ز علیھ ا     وبالبناء علیھ فإن أركان الحكم ھي كیان ھ ومقومات ھ وأعمدت ھ الأساس یة            
 . أو أصابھا عیب جسیم فھذا یعني انعدامھ وعدم وجوده، قدت كلھا أو إحداھافٌ
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 )١٣٤(

  الثانيفرعال
 حالات انعدام الحكم

 . أو أصابھا عیب جسیم بحیث یصبح ھو والعدم سواء، كلھا أو بعضھا،  ینعدم الحكم إذا فقد أركانھ

 : ائيوعلي ھذا نتعرض لأركان الحكم القض

 :   أركان الحكم القضائي

 :)١(وھي، أن أركان الحكم القضائي ثلاثة المتفق علیھ بین فقھاء قانون المرافعات

 . ـ صدور الحكم من جھة قضائیة

 .ـ صدور الحكم في خصومة قضائیة

                      . ـ أن یكون مكتوباً

                                               : ونتناول ھذه الأركان   

 : صدور الحكم من محكمة قضائیة: الركن الأول

وأن یك ون  ، ولھ ذه الجھ ة ولای ة إص داره    ، یلزم أن یصدر الحكم من محكم ة تتب ع إح دي جھ ات القض اء        

 : وأن تتحقق للقاضي ولایة الفصل في الدعوي، تشكلیھا صحیحاً

 : صدور الحكم من جھة تتبع القضاء) ١(
 م ن دس تور   ١٨٤ المادة  و٢٠١٢ من دستور ١٦٨المادة  تقابل  ( ١٩٧١ من دستور    ١٦٥لمادة  ا تنص

وتص در أحكامھ ا   ، السلطة القضائیة مستقلة وتتولاھا المحاكم علي اختلاف أنواعھا ودرجاتھ ا       "  ) ٢٠١٤

 "وفقاً للقانون

ھ ة تتب ع   وعلي ذلك لا وجود لحكم ل م یص در م ن ج   ،   فالقضاء ھو المختص دون غیره بإصدار الأحكام      

 . وترتیباً علي ذلك فإن ما یصدر عن الجھات الإداریة  ھو مجرد قرارات لا ترقي لمرتبة الأحكام، القضاء

ف  ي الأح  وال  ،  وبالت  الي ینع  دم الحك  م  : أن تك  ون المحكم  ة مختص  ة ولائی  اً بالفص  ل ف  ي ال  دعوي      ) ٢(
 : التالیة  

 . وقضاءً ـ تخرج من رقابة القضاءلأن أعمال السیادة ـ فقھاً، ـ إذا صدر في أعمال السیادة

ی ة  أو إذا صدر م ن محكم ة عاد  ، داریة في مسائل من اختصاص القضاء العاديإـ إذا صدر من محكمة  

أو إذا ص  در م  ن محكم  ة مدنی  ة ف  ي مس  ائل م  ن اختص  اص     ، داريف  ي مس  ائل م  ن اختص  اص القض  اء الإ  

ن المحاكم ـ أیاً كان نوعھا أو درجاتھا ـ   ینعدم الحكم إذا صدر من أي محكمة م، وبالمثل، القضاء العسكري

 م ن  ١٧٥في مسائل دستوریة القوانین واللوائح المحجوزة حصریاً للقضاء الدستوري  بموجب نص الم ادة    

حی ث ج اء   ) ٢٠١٤ م ن دس نور   ١٩٢والمادة  ٢٠١٢دستور  وھي ذات المادة الواردة في       ( ١٩٧١دستور  

                                     
محمد سعید عبد الرحمن ـ مرجع س ابق ص    /  وما بعدھا، وأد٣٣٦أحمد أبو الوفا ـ مرجع سابق ص  / أد :  یراجع في ذلك)١(

ق ھ ی ري أن أرك ان الحك م ھ ي أرك ان موض وعیة تش مل الارادة والمح ل والس بب، وأرك ان             وما بعدھا، علي أن بعض الف    ١٩
الأنص  اري حس ن النی  داني ـ     / أد ( ش كلیة ھ ي وج  ود خص ومة وورق  ة الحك م، وأرك  ان شخص یة وھ ي القاض  ي والخص وم،        

 ) ومابعدھا ٢مرجع سابق ص 
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 )١٣٥(

تخ  تص دون غیرھ  ا ، مقرھ  ا مدین  ة الق  اھرة ، ئیة مس  تقلةالمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا جھ  ة قض  ا " : افیھ  

 .." . بالفصل في دستوریة القوانین واللوائح

 ١٩٧٩ لس نة  ٤٨أولاً م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م       /٢٥وھو أیضاً م ا نص ت علی ھ الم ادة           

: أولاً: أتيتخ  تص المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا دون غیرھ  ا بم  ا ی    " : حی  ث ج  اء ال  نص عل  ى النح  و الآت  ي 

  .   وھذا ھو اختصاصھا الأصیل"القوانین واللوائح  الرقابة القضائیة على دستوریة

 . وھكذا في جمیع مسائل الاختصاص الولائي والوظیفي

 : وفي ذلك تقول محكمة النقض

، مع دوم الحجی ة أم ام الجھ ة ص احبة الولای ة       جھة قضاء خارج ح دود ولایتھ ا یع د      الحكم الصادر من    " 
ل ف ي ولای ة اختص اص جھ ة      كانت المنازع ات المتعلق ة بالمس ئولیة ع ن العم ل غی ر المش روع لا ت دخ                ولما

ف  إن المحكم  ة المدنی  ة تمل  ك ع  دم الاعت  داد ب  الحكم     ، وتخ  تص بھ  ا جھ  ة القض  اء الع  ادي  ، داريالقض  اء الإ
 )١( "داريالصادر بالمسئولیة من جھة القضاء الإ

 : أن تشكل المحكمة تشكیلاً صحیحاً) ٣(
 المع دل بالق انون   ١٩٧٢ لس نة  ٤٦فقد جاء بقانون السلطة القضائیة رقم ،  فبالنسبة للمحاكم العادیة   

 :بأن تصدر الأحكام كما  یلي، ٢٠٠٧ لسنة ١٧رقم 

  ) ٣م ( تصدر الأحكام من خمسة قضاة ، ـ بشأن محكمة النقض
  )٦م( تصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ، ـ بشأن محاكم الاستئناف

  )٩م( تصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ،  المحاكم الابتدائیةـ بشأن
  )١٤م( تصدر الأحكام من قاض واحد ، ـ بشأن المحاكم الجزئیة

 :  بأن تصدر الأحكام كما یلي١٩٧٢ لسنة ٤٧فقد جاء بالقانون رقم ، وبالنسبة لمحاكم مجلس الدولة
داري م ن  اكم القضاء الإة مستشارین، ومحداریة العلیا تصدر أحكامھا من دوائر من خمس ـ المحكمة الإ  
  )٤م ( ثلاثة مستشارین 

 .ـ المحكمة التأدیبیة العلیا تصدر أحكامھا من ثلاثة مستشارین
 .واثنین من النواب علي الأقل) رئیساً ( داریة والمحاكم التأدیبیة من مستشار مساعد لإاـ المحاكم 

ف  إن ، محكم  ة العلی  ا أو المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا  س  واء ف  ي زم  ن ال ، وأم  ا بالنس  بة للقض  اء الدس  توري 
 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة     ٣وم ،  من ق انون المحكم ة العلی ا   ٢٢م  ( أحكامھا تصدر من سبعة أعضاء      

 )  العلیا 
 . مع مراعاة أن یكون العدد وتراً في حالة تعدد القضاة في جمیع المحاكم أیاً كانت

 صدر بالمخالفة للتشكیل العددي سواء بالزیادة أو بالنقصان یكونوبعض الفقھ یري أن الحكم الذي ی
 )٢( منعدماً 

 )٣(أما إذا صدر بالزیادة یبطل و لا ینعدم ، ویري آخر أن الحكم الذي یصدر بنقصان العدد ینعدم

                                     
  ق٤٣ لسنة ١٩ في الطعن رقم ٢٨/١/١٩٨، ونقض ١٢٨٦ ص ٢٥ ـ المجموعة ـ رقم ١٦/١/١٩٧٤نقض جلسة  )١(
 . وما بعدھا ٢٩محمد سعید عبد الرحمن ـ مرجع سابق ص  / د.أ) ٢(
 . وما بعدھا ٣٣٧أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ص / د.أ) ٣(
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 )١٣٦(

 : أن یكون للقاضي الذي أصدر الحكم ولایة القضاء ) ٤( 
 : حوال الآتیةوینعدم الحكم  ـ فیما یتعلق بالقاضي ـ في الأ

ل م یحل ف الیم ین القانونی ة     ( أو من قاض جاء تعیین ھ ب اطلاً   ، ـ اذا صدر الحكم من شخص لا یعد قاضیاً     

 )أو كان تعیینھ مخالفاً للقانون بصورة واضحة أو فاضحة 

جر حالة إلي المعاش أو حٌللعزل أو الاستقالة أو الإ، ـ إذا صدر الحكم من قاض زالت عنھ صفة القضاء 

 . وقف القاضي عن عملھأما مجرد رفع الدعوي بالحجر لا یٌ، یھ بحكم قضائيعل

 . في حالة رد القاضي وحكم في الدعوي بعد رده، ـ وینعدم الحكم

 )١(ـ وینعدم الحكم الصادر من القاضي الموقوف بصفة مؤقتة 

شخص یة ب ین   ـ ویحظرعلي القاضي الغیر مسلم أن یفصل أو یشترك في الفص ل ف ي دع اوي الأح وال ال         

وھو حظر أبدي یشمل كاف ة دع اوي الأح وال الشخص یة ك الزواج والط لاق والنفق ات والمی راث            ،  المسلمین

وإلا ك ان الحك  م  ، وس  واء أكان ت ال دعوي أص  لیة أو فرعی ة أو محال  ة   ، والوص یة والوق ف والنس  ب وغیرھ ا   

 )٢(منعدماً 

رادة أم ا إذا كان ت الإ  ،  الحك م ال ذي أص دره   رادة القاضي لجنون أو سكر تام أو إكراه یعدم معھ     إـ انعدام   

 )٣(مشوبة بغلط أو تدلیس كان الحكم باطلاً لا منعدماً 

 :  تري أنمحكمة النقضـ بل إن 

 )٤( "ویجعلھ كأنھ لا وجود لھ، خلو الحكم من بیان المحكمة التي أصدرتھ ؛ یؤدي إلي الجھالة   "

 : أن یصدر الحكم في خصومة: الركن الثاني

وذل ك تحقیق اً لمب دأ المواجھ ة     ، فلا حكم بغی ر خص ومة قض ائیة   ، مة ركن مفترض لوجود الحكم  الخصو

عل ن الم دعي   ب أن یٌ ، كم ا یج ب أن تنعق د الخص ومة انعق اداً ص حیحاً      ، بین الخصوم لتحقیق دفاعھم ودفوعھم   

 . علیھ بصحیفة الدعوي وأن تتوافر في الخصوم أھلیة التقاضي

 : وبالتالي ینعدم معھا الحكم في الحالات الآتیة، ومة وعلي ذلك تكون الخصومة معد

 )غشاً أو تزویراً ( جراء منعدم إعلانھا ب إأو، علان الصحیفة مطلقاًإـ عدم 

 : وفي ھذا تقول محكمة النقض

عل ن بھ ا غش اً ف ي م وطن      عل ن بص حیفة ال دعوي أو أٌ   دون أن یٌ، إذا صدر الحكم علي خصم في غیبتھ     " 

 )٥( "ھداره بدعوي مبتدأة بإنكاره أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج بھ علیھ إ زفإنھ یجو، وھمي لھ

 . كم فیھا بھذه الحالةـ رفع الدعوي من شخص متوفي وحٌ

                                     
 ٣٣٧أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ص / د .أ)  ١(
 ٤٨محمد سعید عبد الرحمن ـ المرجع السابق ص / د .أ) ٢(
 ٥مرجع السابق ص  ال) ٣(
 ٨٧ ص ٢٣٦ رقم ٨، المجموعة س ١١/١٩٥٧ /٥ نقض جلسة )٤(
 . ق ٥ لسنة ١٢٧٢ رقم ٢٦/١/١٩٨٤ ق، نقض ٥٣ لسنة ٣٩٥ رقم ١/٦/١٩٨٧نقض ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٣٧(

أو الحك م عل ي می ت أو فاق د الأھلی ة ثب ت       ، ـ عدم توافر أھلی ة التقاض ي س واء للم دعي أو الم دعي علی ھ          

 : محكمة النقضوفي ھذا تقرر ، لیھوفاتھ أو فقده الأھلیة قبل رفع الدعوي ع

فع  ت ف  إن رٌ، إذا كان  ت الخص  ومة ف  ي ال  دعوي لا تق  وم إلا ب  ین أش  خاص موج  ودین عل  ي قی  د الحی  اة    " 

 )١("لا یصححھا أي إجراء لاحق رتب أثراً ولا تٌ، الدعوي علي متوفي كانت معدومةً

أو ك ان خص ماً وأخرجت ھ    ، مـ الحكم علي خصم لم یكن ممثلاً في الدعوي بأن كان خارج نطاق الخصو     

  المحكمة من الدعوي 

 . فھو حكم في غیر خصومة، ـ الحكم في غیر ما طلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

 .علان صحیفتھاإأھلیتھ قبل انعقاد الخصومة وقبل ـ وفاة المدعي أو فقد 

 ١٣٠لاً ب نص الم ادة   وإنم ا ت ؤدي إل ي انقطاعھ ا عم      ، أما وفاتھ بعد انعقاد الخصومة لا تع دم الخص ومة      

ینقط  ع س  یر الخص  ومة بحك  م الق  انون بوف  اة أح  د الخص  وم أو بفق  ده أھلی  ة   " : حی  ث ج  اء فی  ھ، مرافع  ات

 ...". الخصومة

 : أن یكون الحكم مكتوباً: الركن الثالث

ویكون الحكم غیر موجود أیض اً إذ ل م یوق ع علی ھ القاض ي      ، الحكم غیر المكتوب غیر موجود أي منعدم     

أو ، أو لم یذكر اطلاقاً أسماء المحكوم علیھم أو المحك وم لھ م  ، لھیئة التي أصدرتھ وكاتب الجلسة  أو رئیس ا  

 . في حالة عدم وجود منطوق للحكم لا في ورقة الحكم ولا في محاضر الجلسات

 : محكمة النقضوفي ھذا تقول 

 )٢( "وجودكل حكم یجب أن یكون بالكتابة ویوقعھ القاضي الذي أصدره وإلا یعتبر غیر م"

وع دم وجودھ ا أو ع دم وج ود إح داھا یعن ي أن الحك م غی ر         ، یج از إھذه ھي أركان الحكم الأساس یة ف ي     

 .موجود أو منعدم

  الثالثفرعال
 آثار الحكم المنعدم

 : یجمع الفقھ الإجرائي علي آثار الحكم المنعدم في الآتي

 .جة إلي من یعدمھفالمنعدم لیس بحا، ـ الانعدام لا یحتاج إلي قرار من القاضي١

 . ـ لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالانعدام٢

 . ـ علي القاضي أن یقرر الانعدام من تلقاء نفسھ٣

 . ـ الانعدام لا یرد علیھ التصحیح٤

فإنھ  ا لا تنش ئ التزام  اً عل ي القاض  ي بنظرھ ا ول  و القض  اء    ، ـ  إذا ورد الانع  دام عل ي ص  حیفة ال دعوي   ٥

ویس  تطیع رافعھ  ا أن ین  زل عنھ  ا دون موافق  ة الم  دعي ، عتب  ر منك  راً للعدال  ةوإذا أھملھ  ا فإن  ھ لا ی، ببطلانھ  ا

                                     
 .  ق٥٣ سنة ٧٥٢ رقم ٢٦/٣/١٩٨٧ ق، نقض ٤٨ لسنة ١١٧ رقم ١٤/٢/١٩٧٩ نقض )١(
  ٢٦ ص ٣٨١ رقم ٧ ـ المجموعة ج ١٦/٦/١٩٤٨ نقض جنائي جلسة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٣٨(

 )١(ویمكن لھ ـ ولو قبل النزول عنھا ـ رفع نفس الدعوي أمام نفس المحكمة أو أمام محكمة أخري ، علیھ

 : وبالتالي ـ وبالترتیب علي ما سبق ـ فإن الحكم المنعدم

 .لا یحوز آیة حجیة -١

 . بھ ولایتھالا تستنفذ المحكمة -٢

 .لا یتحصن بفوات مواعید الطعن علیھ -٣

 نيالثاطلب الم

 بطلان الأحكام

 في غیر أحوال عدم صلاحیة القضاة

 : وذلك وفقاً للآتي، نتعرض لماھیة البطلان وأنواعھ وحالاتھ

 .  ماھیة البطلان:  الأولفرعال

 . أنواع البطلان:  الثانيفرعال

         . حالات البطلان:  الثالثفرعال

 :                                                           وذلك علي النحو التالي

  الأولفرعال
 ماھیة البطلان

فالحكم قائم ، ھو عیب أو عوار یصیب إجراءات في الحكم دون أن یؤثر علي ركن من أركانھ: البطلان

 . ولكن یصیبھ خلل في إجراءاتھ، بأركانھ

 عل ي بطلان ھ أو إذا   جراء باطلاً إذا ن ص الق انون ص راحةً   یكون الإ" :  مرافعات علي٢٠وتنص المادة  

  "جراءعیب لم تتحقق بسببھ الغایة من الإشابھ 

 : حالتین جراء أو العمل القضائي باطلاً فيوعلي ذلك یكون الإ

 .ـ أن ینص القانون علي اعتباره باطلاً

 . منھـ وجود عیب حال بین الإجراء وتحقق الغایة 
مخالف ة ت ؤدي إل ي ع دم انت اج      ، تكیی ف ق انوني لعم ل مخ الف لنم وذج الق انون       " ال بطلان ھ و  ولذلك فإن  

 )٢(" ثار التي یرتبھا علیھ القانون إذا كان كاملاً الآ
وص ف یلح ق بالعم ل الق انوني ویمن ع ـ لوج ود عی ب ف ي ھ ذا العم ل ـ م ن ترتی ب الآث ار الت ي                  " أو ھ و 

أو بعب  ارة أخ  ري یح  دد المش  رع ع  ادةً عناص  ر العم  ل والش  روط الواج  ب    ، لعم  لتترت  ب أص  لاً عل  ي ھ  ذا ا 
فإذا لم تت وافر ھ ذه العناص ر أو ش ابھا عی ب ف إن الآث ار        ، توافرھا فیھ لانتاج آثاره التي تترتب علي القیام بھ    

 )٣("ولذلك یعتبر العمل باطلاً ، المفروض ترتیبھا لن تترتب

                                     
  .٣٣٥أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ص / ، أد٤٧٣فتحي والي ـ المرجع السابق ص /  أد)١(
  .٤٦٣فتحي والي ـ المرجع السابق ص /  أد)٢(
 .بعدھا   وما٧٣٢ابراھیم نجیب سعد ـ المرجع السابق ص /  أد)٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٣٩(

  الثانيفرعال
 أنواع البطلان

ولا یج وز  ، لا یجوز أن یتمسك بالبطلان إلا من شرع ال بطلان لمص لحتھ     " :  مرافعات ٢١لمادة  تنص ا 

وذل ك كل ھ فیم ا ع دا الح الات الت ي یتعل ق فیھ ا ال بطلان          ، التمسك ب البطلان م ن الخص م ال ذي یتس بب فی ھ          

 "بالنظام العام 

، تھ ص راحةً أو ض مناً  یزول البطلان إذا ن زل عن ھ م ن ش رع لمص لح     " :  مرافعات٢٢كما تنص المادة   

 "وذلك فیما عدا الحالات التي یتعلق فیھا البطلان بالنظام العام 

وإم  ا یتعل  ق بالنظ  ام الع  ام ، وعل ي ھ  ذا ف  إن ال  بطلان إم  ا یتعل  ق بمص  لحة الخص  وم فیك  ون بطلان  اً نس  بیاً  

 : فیكون بطلاناً مطلقاً

 : البطلان النسبيأثر 

 . رع لھ             ـ یلزم التمسك بھ من الخصم الذي شٌ  . ـ یجوز التنازل عنھ صراحةً أو ضمناً

 . ـ لا یجوز إثارتھ لأول مرة أمام محكمة النقض.              ـ لا تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا

 . ـ یجوز تصحیحھ متي كان في المواعید المقررة

 : البطلان المطلقأثر أما 

 .            ـ  تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا. مناً ولا ضـ  لا یجوز التنازل عنھ لا صراحةً

 .            ـ لا یجوز تصحیحھ. ـ  یجوز إثارتھ لأول مرة أمام محكمة النقض

 أن ال  بطلان المطل  ق أو ال  بطلان المتعل  ق بالنظ  ام الع  ام لا ین  زل ب  الحكم إل  ي ھ  وة       :وم  ن نافل  ة الق  ول 

 . الانعدام

  الثالثفرعال
 حالات البطلان

ف الركن موج ود ولك ن ق د یلح ق ب ھ       ، منھ ا م ا یتص ل بأرك ان الحك م     ف، لنضرب أمثلة لح الات ال بطلان    و

 : بقواعد إصدارهأیضاً ومنھا ما یتعلق ، عوار أو خلل

  :حالات البطلان المرتبطة بأركان الحكم: أولاً

 : ـ بالنسبة لصدوره من محكمة تتبع جھة القضاء

 مرافعات بافتراض أن طالب الرد لم یعلم بأسبابھ ١٤٨فقاً للمادة ـ الحكم الصادر من قاض یجوز رده و      

 )١(عند البعض) ١٥٢م ( إلا بعد صدور الحكم 

كأن یص در م ن محكم ة غی ر مختص ة محلی اً أو نوعی اً أو        ، ـ الحكم في غیر أحوال الاختصاص الولائي  

 قیمیاً 

 : ـ بالنسبة لصدوره في خصومة

                                     
  .٣٣٨أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ مرجع سابق ص /  أد)١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٤٠(

 . ) مرافعات ١٤١م ( وقبل خصمھ الترك ، عي لدعواهـ  الحكم في الدعوي رغم ترك المد

 . ـ الدعوي المقامة علي غیر ذي صفة أو من غیر ذي صفة

  . علان صحیفة الدعوي باجراء باطلإـ 

 . دخالھإدخال من یمثلھم أو من یلزم إـ وفاة أحد الخصوم  أو فقده الأھلیة بعد رفع الدعوي دون 

 . رغم أن القانون یوجب تمثیلھا في الدعوي، ل فیھا النیابةمث ـ الحكم الصادر في قضیة  لم تٌ

أو بانقض ائھا  ،  مرافع ات ١٣٤ـ الحكم الصادر في الموضوع رغم وجوب شطب الدعوي عملاً بالم ادة        

،  مرافعات، ذلك أن ال بطلان والس قوط ف ي الأح وال المتقدم ة لا یع دم الخص ومة          ١٤٠بالتقادم عملاً بالمادة    

ھ ذا ول و اعتب ر ال بطلان     ، وإنم ا ھ و یش وبھا ویص یب ص حتھا     ،  ولا یجعلھا والع دم س واء      ولا یفقدھا كیانھا،  

 )١(والسقوط من النظام العام 

 :)٢(ـ بالنسبة للبیانات المطلوبة في ورقة الحكم 

 ) مرافعات ١٦٧م ( من قاضي لم یسمع المرافعة یھ بطلان الحكم للتوقیع عل -١

 ) مرافعات١٧٠م ( دة بطلان الحكم لعدم التوقیع على المسو -٢

 ١٧٥م ( ع  دم اش  تمال مس  ودة الحك  م عل  ي أس  بابھ أو ع  دم توقیعھ  ا م  ن ال  رئیس وم  ن القض  اة             -٣

 مرافعات 

 ) مرافعات ١٧٦م ( ـ بطلان الحكم لخلوه من الأسباب ٤

أو أسماء الخصوم وص فاتھم بحی ث   ، ـ بطلان الحكم بسبب الإغفال أو الخطأ الجسیم في أسماء القضاة    ٥

  ) مرافعات١٧٨م (عرف المدعي من المدعي علیھ المحكوم لھ من المحكوم علیھ أو لا یٌعرف لا یٌ

                                     
 ٣٤٤أحمد أبو الوفا ـ المرجع السابق ص /  أد)١(
 "لا یجوز أن یشترك في المداولة غیر القضاة الذین سمعوا المرافعة، و إلا كان الحكم باطلاً: "١٦٧ ـ م)٢(

یجب أن یحضر القضاة الذین اشتركوا ف ي المداول ة ت لاوة الحك م، ف إذا حص ل لأح دھم م انع وج ب أن یوق ع مس ودة               " ١٧ ـ م 
 " الحكم

 یجب في جمیع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابھ موقعة من الرئیس ومن القضاة عند : " ١٧٥ م  ـ
 ..."   النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً

 "یجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بینت علیھا، وإلا كانت باطلة  : " ١٧٦ ـ م 
 اب الحكم الواقعیة، والنقص أو الخطأ الجسیم في أسماء الخصوم وصفاتھم، وكذا عدم والقصور في أسب: "  ... ١٧٨ ـ م 

 "  بیان أسماء القضاة الذین أصدورا الحكم یترتب علیھ بطلان الحكم  

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٤١(

 :)١( حالات البطلان المتعلقة بقواعد وإجراءات اصدار الحكم: ثانیاً

 : طبقاً لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ھذه الحالات ھيو 

 )رافعات  م١٦٦م ( ـ بطلان الحكم لمخالفة قاعدة سریة المداولة ١

 ) مرافعات ١٦٧م ( ـ بطلان الحكم إذا اشترك في المداولة قاض لم یسمع المرافعة ٢

عتماده على مس تند أو دف اع قدم ھ الخص م أثن اء المداول ة دون اط لاع الخص م الآخ ر          ـ بطلان الحكم لا ٣

 ) مرافعات١٦٨م (علیھ 

 )  مرافعات ١٧٤م ( ـ النطق بالحكم في جلسة سریة ٤

 . والتي لا یمكن حصرھا في قالب واحد،  لبعض حالات بطلان الأحكامھذه ھي أمثلة

 ثالثالطلب الم
 بطلان الأحكام

 )٢(لأسباب عدم صلاحیة القاضي 

 : تمھید وتقدیم

 وھ و  -حیاد القاضي من مفترضات وأسس العدالة الس لیمة، وھ ذا الحی اد یتطل ب م ن القاض ي أن یتج رد         

 م  ؤثرات خارجی  ة ت  ؤثر عل  ى   كم  ا یج  ب علی  ھ ألا یخض  ع لأي  م  ن آی  ة أھ  واء أو مص  الح، -ی  ؤدي وظیفت  ھ

 .ما یجرح معھ حاسة العدالة أو یعرضھا للخطربحیاده، 

ف لا یوح د حی اد إذا انتق ى     ، أنھم ا وجھ ان لعمل ة واح دة    و قاع دتان متلازمت ان،   هوحی اد القاضي استقلال  و

 الاستقلال، ولا مبرر للاستقلال إذا لم یوجد حیاد

لمشرع على حالات یمتنع فیھا على القاض ي نظ ر ال دعوى حمای ةً ل ھ م ن المی ل أو        وعلى ھذا فقد نص ا 

ف نص المش رع عل ى ح الات یك ون فیھ ا القاض ي غی ر ص الح          ، وحرصاً على س لامة مرف ق العدال ة     ،  الھوى

لنظر الدعوى، وحالات رده، ومخاصمتھ، وقد وردت ھ ذه الح الات جمیعھ ا ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة                

ون  ص علیھ  ا أیض  اً ق  انون   ، ١٩٧٢ لس  نة ٤٦وق  انون الس  لطة القض  ائیة الص  ادر بالق  انون رق  م   والتجاری  ة 

 .الإجراءات الجنائیة

: "   عل ى ذل ك، فقال ت   ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م      ١٥كما نصت المادة    
                                     

 "تكون المداولة سراً بین القضاة مجتمعین: "١٦٦ ـ م)١(
 "وا المرافعة، و إلا كان الحكم باطلاًلا یجوز أن یشترك في المداولة غیر القضاة الذین سمع: "١٦٧    ـ م
 لا یجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكیلھ إلا بحضور خصمھ، أو أن تقبل أوراقاً من : "١٦٨    ـ م

 ".               أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر علیھا و إلا كان الحكم باطلاً
 لحكم بتلاوة منطوقھ أو بتلاوة منطوقھ مع أسبابھ ویكون النطق بھ علانیةً، وإلا كان الحكم ینطق القاضي با: " ١٧٤    ـ م 

 ".                  باطلاً 
  أصول وقواعد -أحمد ماھر زغلول/ د.أ:  في أسباب عدم الصلاحیة وردً القضاة ومخاصمتھم ؛ یراجع في ذلك)٢(

 فتحي والي ـ الوسیط ـ المرجع السابق / د. وما بعدھا، أ١٤٤ص   للطبع دار النھضة العربیة بدون تاریخ-   المرافعات
 / د . وما بعدھا، أ٢٧٦إبراھیم نجیب سعد ـ مرجع سابق ـ ص / د . وما بعدھا، أ٩٥ وما بعدھا، وص ٢٥   ص 

  شر  الكتاب الأول، منشأة المعارف الإسكندریة بدون تاریخ للن-قوانین المرافعات    أمینة مصطفي النمرـ 
 . وما بعدھا ١٣ 
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 )١٤٢(

ررة بالنس  بة إل  ى تس  رى ف  ي ش  أن ع  دم ص  لاحیة عض  و المحكم  ة وتتنحی  ھ ورده ومخاص  متھ الأحك  ام المق     

 .مستشاري محكمة النقض

وتفص  ل المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي طل  ب ال  رد ودع  وي المخاص  مة بكام  ل أعض  ائھا ع  دا العض  و      

 .ویراعي أن یكون العدد وتراً بحیث یستبعد أحدث الأعضاء، ومن یقوم لدیھ عذر، المشار إلیھ

 " منھم عن سبعة ونیث یقل الباقلمحكمة أو بعضھم بحولا یقبل رد أو مخاصمة جمیع أعضاء ا

" :  عل ي ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ونصت المادة الثالثة من قانون إصدار قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م          

 م ن الق انون المراف ق عل ي ال دعاوي والطلب ات المتعلق ة ب رد ومخاص مة            ١٦،  ١٥تسري أحكام الم ادتي     

وتفصل المحكم ة الدس توریة العلی ا دون    ، ي حكمھاأعضاء المحكمة العلیا أو بمرتباتھم ومعاشاتھم وما ف   

 "غیرھا في جمیع ھذه الدعاوي والطلبات

أسباب عدم الصلاحیة  مكتفیاً بالإشارة إلي سریان أحكام عدم لم یحدد قانون المحكمة الدستوریة    وبذلك  

تش  اري الأحك  ام المق  ررة بالنس  بة لمس ؛ ص  لاحیة أح  د أعض  اء المحكم  ة وك  ذلك تنحیت  ھ ورده ومخاص  متھ    

 .محكمة النقض

 -:وعلى ھذا نتناول الآتي

 . أسباب عدم الصلاحیة: الأولفرع ال

 .أثر توافر سبب من أسباب عدم الصلاحیة:   الثانيفرعال

                                                                  وذلك علي النحو الآتي

  الأولفرعال
 القاضي للحكمأسباب عدم صلاحیة 

،  مرافع  ات١٤٦ ف  ي الم  ادة  ت ف  ي ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة   أس  باب ع  دم الص  لاحیة  ورد  

 وكذلك في قانون السلطة القضائیة ، ت مرافعا٤٩٨المادة ، مرافعات ١٦٥المادة و

 -:  تنص علىوالتي،  مرافعات١٤٦ المادة أسباب عدم الصلاحیة الواردة في: أولاً

ولو لم یرده أحد الخصوم في الأحوال ، لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعھایكون القاضي غیر صالح   " 

 -:التالیة

 .ـ إذا كان قریباً أو صھراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة١

 . مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجتھ قائمةًـ إذا كان لھ أو لزوجتھ خصومة٢ً

ماً أو مظنوناً وراثتھ ل ھ، أو  یة أو وصیاً علیھ أو قیّـ إذا كان وكیلاً لأحد الخصوم في أعمالھ الخصوص    ٣

أو بأح  د أعض  اء ، م علی  ھكان  ت ل  ھ ص  لة قراب  ة أو مص  اھرة للدرج  ة الرابع  ة بوص  ى أح  د الخص  وم أو الق  یّ  

 ف  ي  شخص  یةًمجل  س ادارة الش  ركة المختص  مة أو بأح  د م  دیریھا، وك  ان لھ  ذا العض  و أو الم  دیر مص  لحةً      

 .الدعوى

أو لمن یكون ھو وكیلاً عن ھ أو  ، جتھ أو لأحد أقاربھ أو أصھاره على عمود النسب ـ إذا كان لھ أو لزو     ٤
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 )١٤٣(

 .وصیاً أو قیًماً علیھ مصلحة في الدعوى القائمة

ـ إذا ك ان ق د أفت ى أو تراف ع ع ن أح د الخص وم ف ي ال دعوى أو كت ب فیھ ا ول و ك ان ذل ك قب ل اش تغالھ                       ٥

 . أو محكماً، أو كان قد أدى شھادة فیھاأو كان قد سبق لھ نظرھا قاضیاً أو خبیراً، بالقضاء

 -:النصا التعلیق على ھذ

 :بعض النقاطابراز  إلى تفسیر، إلا أنھ یلزم ھذه النصوص واضحة لا تحتاج

وم ن ث م لا یج وز    ،  ھ ي عل ى س بیل الحص ر لا عل ى س بیل المث ال        ١٤٦ـ الح الات ال واردة ف ي الم ادة          ١

 .التوسع فیھا أو القیاس علیھا

، و المصاھرة أي أقارب القاضي وأقارب أصھاره من ناحیة الزوج ة أو بس بب زواج أولاده      ـ القرابة أ  ٢

والخلاف حول م دى امت داد ھ ذا المن ع ف ي ح الات       ، وھي تشمل بذلك القرابة النسبیة والقرابة بسبب الزواج      

 .والراجح أن انقضاء ھذه الرابطة ینقضي معھا حالة المنع، انقضاء رابطة الزوجیة والمصاھرة

 : ـ بالنسبة لخصومة القاضي أو خصومة زوجتھ مع أحد الخصوم یلزم٣

ـ   وج  ود خص  ومة حقیقی  ة فعلی  ة أي ن  زاع مع  روض أم ام القض  اء ف  لا عب  رة بالش  كاوي أم  ام الجھ  ات    ٤

 .الإداریة

 :  وقت رفع الدعوى، فلا یقوم المنع في الحالات الآتیةــ وأن تكون الخصومة قائمة٥ً 

 . قد انتھت قبل رفع الدعوىإذا كانت الخصومة) أ(

 .فضت الخصومة بعد رفع الدعوى وأثناء نظرھاإذا رٌ) ب(

 .وفي العموم الخصومة السابقة أو اللاحقة لا تصلح سبباً من أسباب عدم الصلاحیة) ج(

 الواردة الفقرة الثالثة تعني احتمال أن یرث القاضي من أح د الخص وم بع د    "مظنوناً وراثتھ":   لفظ  -٦

، جدت أسباب الحجب أو الحرمان من ھذا المیراث، لاحتمال أیض اً زوالھم ا قب ل وف اة الخص م          ولو وٌ  وفاتھ،

 .أن یرث الخصم من القاضيحالة " مظنوناً وراثتھ "ولا یشمل لفظ 

ـ   م  ا ورد ف  ي الفق  رة الخامس  ة وھ  ي الإفت  اء والمرافع  ة والكتاب  ة أو س  بق النظ  ر كقاض  ي أو خبی  ر أو      ٧

م ع  ، وم ن ث م لا  یج وز التوس ع فیھ ا أو القی اس علیھ ا       ، ھي على سبیل الحصر، شھادةمحكم، وكذلك أداء ال  

 )١(اشتراط أن یكون ذلك في ذات الدعوى المطروحة على القضاء 

                                     
 :  وبعیداً عن أسباب عدم الصلاحیة نص القانون علي ضمانات أخري حمایةً للقاضي من التأثر بعواطفھ)١(

 : ـ في قانون السلطة القضائیة المشار إلیھ
 )٦٣م ( ـ أن یكون محكماً ولو بغیر أجر ولو عن الحكومة إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي 

 ) ٧٢م ( قاضي القیام بأي عمل تجاري أو بأي عمل لا یتفق واستقلال وكرامة القضاء ـ لا یجوز لل
 )٧٣م ( ـ الإشتعال بالسیاسة أوالترشح لانتخابات مجلس الشعب أوالھیئات الاقلیمیة أوالتنظیمات السیاسیة إلا بعد الاستقالة 

 : ـ وفي قانون المرافعات
  لأحد من وكلائھ ولا أحد من العاملین أن یكون وكیلاً عن الخصوم في الحضور ـ لا یجوز للقاضي  ولا النائب العام و لا

 )٨١م (   أو المرافعة سواء بالمشافھة أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوي مقامة أمام المحكمة غیر التابع ھو لھا 
 )٣١١م (  ـ التقدم للمزایدة في مسائل تتعلق بإجراءات التنفیذ التي نظرھا 
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 )١٤٤(

 : والتي جاء فیھا،  مرافعات١٦٥سبب عدم الصلاحیة المنصوص علیھ في المادة : ثانیاً

م ض ده بلاغ اً لجھ ة الاختص اص زال ت عن ھ       إذا رفع القاضي دعوي تع ویض عل ي طال ب ال رد أو ق د      " 

 "وتعین علیھ أن یتنحي عن نظرھا ، صلاحیتھ للحكم في الدعوي

فض طل ب رده أن یرف ع دع وي ب التعویض عل ي طال ب ال رد ،أو        نص یجوز للقاضي الذي رٌھذا ال وفقاً ل 

ي غی ر ص الح   ویك ون القاض   ، یقدم شكوي ضده لجھات الاختصاص ؛ ففي ھذه الحالة یكون التنحي وجوبیاً  

وھو رف ع دع وي تع ویض م ن القاض ي      ، ضاف لأسباب عدم الصلاحیة السابقة سبب آخر یٌف،  لنظر الدعوي 

 .م بلاغ ضده لجھات الاختصاصیقدتضد طالب الرد أو 

 :وحريً بنا أن نتعرض لأسباب رد القضاة

 :یجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتیة: "  مرافعات على١٤٨تنص المادة 

ن لھ أو لزوجتھ دعوى مماثلة للدعوى التي ینظرھ ا، أو إذا ج ـدّت لأح دھما خص ومة م ع أح د        ـ إذا كا  ١

قیم ت بقص د   م ا ل م تك ن ھ ذه ال دعوى ق د أٌ      ، الخصوم، أو لزوجتھ بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي        

 .رده عن نظر الدعوى المطروحة علیھ

 أم ام   قائم ةً أو أصھاره على عم ود النس ب خص ومةً   ـ إذا كان لمطلقتھ التي لھ منھا ولد أو لأحد أقاربھ     ٢

قیم ت بع دم قی ام ال دعوى     ما لم تكن ھذه الخصومة قد أٌ، القضاء مع أحد الخصوم في الدعوي او مع زوجتھ   

 .المطروحة على القاضي بقصد رده

لق ي   كان ھو قد اعت اد مؤاكل ة أح د الخص وم أو مس اكنتھ، أو ك ان ت      وـ إذا كان أحد الخصوم خادماً لھ أ        ٣

 .منھ ھدیة قبیل رفع الدعوى أو بعدھا

 .رجح معھا عدم استطاعتھ الحكم بغیر میلـ إذا كان بینھ وبین أحد الخصوم عداوة أو مودة ی٤ٌ

 ول و  -ورجع القاضي علي طالب الرد سواء بدعوي تع ویض أو بش كوي   ،  ومن ثم إذا رٌفض طلب الرد     

ویك ون القاض ي غی ر ص الح     ، ون التنح ي وجوبی اً   ضده لجھ ات الاختص اص ؛ فف ي ھ ذه الحال ة یك          -إداریة  

 .فتضاف لأسباب عدم الصلاحیة السابقة سبب آخر،  الأصلیةلنظر الدعوي

 –أما في حالة عدم قیام القاضي بما تقدم ؛ فإن سبب عدم الصلاحیة ینتفي ف ي ح ق القاض ي ولا یك ون         

 .ة ممنوعاً من نظر الدعوي الأصلی–بالتالي 

 : وریة العلیا بشأن رد القضاةتقول المحكمة الدستو

وحیث إن الحق فى رد قاض بعینھ عن نظر نزاع محدد، وثیق الصلة بحق التقاض ى المنص وص علی ھ            
أن مج  رد النف  اذ إل  ى القض  اء لایعتب  ر كافی  اً لص  ون الحق  وق الت  ى تس  تمد    م  ن الدس  تور، ذل  ك٦٨ف  ى الم  ادة 

 ھذا النفاذ بإزالة العوائق الت ى تح ول دون تس ویة    وجودھا من النصوص القانونیة، بل یتعین دوماً أن یقترن    
                                                                                                                 

 :  ـ وفي القانون المدني
باسم مستعار  لا یجوز للقضاة و لا أعضاء النیابة ولا للمحامین و لا لكتبة المحاكم و لا للمحضرین أن یشتروا بأسمائھم و لا       

 )٤٧١م ...( الحق المتنازع فیھ كلھ أو بعضھ 
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 )١٤٥(

الأوضاع الناشئة من العدوان علیھا، وبوجھ خ اص م ا یتخ ذ منھ ا ص ورة الأش كال الإجرائی ة المعق دة، ك ى            
توفر الدولة للخصومة فى نھایة مطافھا حلاً منصفاً یقوم على حیدة المحكمة واستقلالھا، ویعكس بمضمونھ   

وحی ث إن المش رع   ، صم إلى الحصول علیھا بوصفھا الترضیة القضائیة الت ى یطلبھ ا  التسویة التى یعمد الخ   
 وأی اً ك ان   -ألا یفص ل ف ى ال دعوى    : أولھم ا بالنصوص التى نظم بھا رد القضاة، لی وازن ب ین أم رین         تدخل

فلا یكون  تقوم بھا مظنة ممالأة أحد أطرافھا، والتأثیر بالتالى فى حیدتھم،  قضاة داخلتھم شبھةً  -موضوعھا  
وم ن ث م أج  از المش رع ردھ م وف  ق     ، عملھ م انص رافاً لتطبی ق حك  م الق انون ف ى ش  أنھا، ب ل تحریف اً لمحت  واه       

ألا یك ون رد  :  ثانیھم ا . أسباب حددھا، لیحول دونھم وموالاة نظر الدعوى الت ى ق ام س بب ردھ م بمناس بتھا      
، أو التھوین من قدرھم عدواناً، أو لمنعھم القضاة مدخلاً إلى التشھیر بھم دون حق، وإیذاء مشاعرھم إعناتاً  

 ف ى  - أن یكف ل المش رع   - بالت الى  –وك ان ض روریاً   ، دداًمن نظر قضایا بذواتھا توقی اً للفص ل فیھ ا كی داً ولٌ           
 تنظیما لحق الرد لا یجاوز الحدود الت ى ینبغ ى أن   -إطار التوفیق بین ھذین الاعتبارین، وبما یوازن بینھما       

 )١( ... ولایكون موطئاً إلى تعطیل الفصل فى النزاع الأصلىیباشر فى نطاقھا،
 :والتي جاء فیھا، ت مرافعا٤٩٨لمادة سبب عدم الصلاحیة المنصوص علیھ في ا :ثالثاً

 " یكون القاضي غیر صالح لنظر الدعوي من تاریخ الحكم بجواز قبول المخاصمة"

عض اء النیاب ة   تجوز مخاص مة القض اة وأ  " : حیث جاء فیھا٤٩٤علیھا المادة وحالات المخاصمة نصت  

 :في الأحوال الآتیة

 .ـ إذا وقع من القاضي أو عضو النیابة في عملھما غش أو تدلیس أو غدر أو خطأ مھني جسیم١

 للحكم، وذل ك  أو من الفصل في قضیة صالحةً، دمت لھـ إذا امتنع القاضي من الإجابة على عریضة قٌ      ٢
، تخللھا میعاد أربع وعشرین ساعة بالنسبة إلى الأوامر عل ى الع رائض  بعد إعذاره مرتین على ید محضر ی   
 . وي الجزئیة والمستعجلة والتجاریة وثمانیة أیام في الدعاوي الأخرياوثلاثة أیام بالنسبة للأحكام في الدع

 .ولا یجوز رفع دعوي المخاصمة في ھذه الحالة قبل مضي ثمانیة أیام علي آخر إعذار
 "خري التي یقضي فیھا القانون بمسئولیة القاضي والحكم علیھ بالتعویضات ـ في الأحوال الأ٣

 .فإذا قٌبلت دعوي المخاصمة المرفوعة ضد القاضي كان ممنوعاً من نظر الدعوي الأصلیة
 :وتقول المحكمة الدستوریة العلیا

اً للعدال ة ویح ق    م ن ق انون المرافع ات أن القاض ي یع د منك ر      ٢ / ٤٩٤من المقرر بنص المادة   ........."
دمت ل  ھ أو ع  ن الفص  ل ف  ي قض  یة  قٌ    لص  احب المص  لحة مخاص  متھ إذا امتن  ع ع  ن الإجاب  ة عل  ي عریض  ة  

 )٢( "صالحةً للحكم
 لس  نة ٤٦ق  انون الس  لطة القض  ائیة رق  م  م  ن  ٧٥أس  باب ع  دم الص  لاحیة ال  واردة ف  ي الم  ادة   : رابع  اً

 :  والتي تنص  علي١٩٧٢
 . حتى الدرجة الرابعة بدخول الغایة أو مصاھرةً قضاة بینھم قرابةًلا یجوز أن یجلس في دائرة واحدة" 

كما لا یجوز أن یكون ممثل النیابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنھ ممن تربطھم الص لة الم ذكورة      
ولا یعتد بتوكیل المح امي ال ذي تربط ھ بالقاض ي الص لة الم ذكورة إذا       ، بأحد القضاة الذین ینظرون الدعوى    

 )٣ ( لقیام القاضي بنظر الدعوىالوكالة لاحقةًكانت 
                                     

 ١٦٩ ص ٨مجموعة ـ الجزء ال"  دستوریة" ق ١٦ لسنة ٣٨ في الدعوي رقم ١٩٩٦ نوفمبر١٦ من حكم جلسة )١(
 ٦٢٧ ص ٩ ق دستوریة، المجموعة، الجزء ٢ لسنة ١٥٢ في الدعوي رقم ٢ یونیھ ٣ من حكم جلسة )٢(
 -:یمتنع على القاضي أن یشترك في نظر الدعوى: " ٢٤٧وفي قانون الإجراءات الجنائیة نصت المادة ) ٣(
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 )١٤٦(

 :نستلخص من المادة السابقة ما یلي

وم ن ث م لا یج وز التوس ع     ،  أیضاً على سبیل الحضر لا على سبیل المث ال   ٧٥ـ المنع الوارد في المادة      ١

 .فیھ أو القیاس علیھ

 .ابقة علیھاـ العبرة بالدعوى المعروضة على القضاء ولا عبرة بأي دعاوي لاحقة أو س٢

ویل  زم أن یك  ون ، ـ    أم  ا بش  أن توكی  ل المح  امي ؛ یل  زم قی  ام المح  امي بالفع  ل بمباش  رة أعم  ال الوكال  ة   ٣

وبالتالي فإن التوكیل السابق لا ی نھض لأن یك ون س بباً م ن أس باب ع دم        اً علي قیام الخصومة، التوكیل لاحق 

  .الصلاحیة

ي تجع  ل القاض  ي غی  ر ص  الح لنظ  ر ال  دعوي    الوكال  ة ع  ن أح  د الخص  وم الت    :" وتق  ول محكم  ة ال  نقض 

فإذا كانت الوكالة قد انقضت قبل ھذا ، ممنوعاً من سماعھا ؛ ھي تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوي   

 )١( "الوقت فإنھا لا تمنع القاضي من نظر الدعوي

 الفرع الثاني
 أثر توافر سبب من أسباب عدم الصلاحیة

ویل زم عل ى القاض ي    ، ابقة فإن القاضي یكون غیر صالح لنظ ر ال دعوى  إذا توافر سبب من الأسباب الس    

وھ  ذا التنح  ي وجوبی  اً یلت  زم ب  ھ القاض  ي ول  و اتف  ق  ، أن یتنح  ى ع  ن نظ  ر ال  دعوى أو الاش  تراك ف  ي نظرھ  ا 

  . الخصوم على قبول قضائھ

 ف ي  یق ع ب اطلاً عم ل القاض ي أو قض اؤه     " :  من قانون المرافع ات ١٤٧/١حیث نصت على ذلك المادة   

 "الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق من الخصوم

وھ ذا ال بطلان متعل ق بالنظ ام الع ام لا      ، فإذا استمر القاضي في نظر الدعوى ولم یتنح كان حكمھ ب اطلاً         

ویج وز ال دفع ب ھ ول و لأول     ، ولا یصح التنازل عنھ، یسقط بالتكلم في موضوع الدعوى أمام محكمة الطعن      

 .قضمرة أمام محكمة الن

                                                                                                                 
 .إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ شخصیاً) أ( =

 إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظیفة النیابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم،أو ) ب  (
 .أو باشر عملاً من أعمال أھل الخبرة)  د.                                          (أو أدى فیھا شھادة)  ج  (
 د قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقیق أو الإحالة أو أن یشترك ویمتنع علیھ كذلك أن یشترك في الحكم إذا كان ق) ھـ  (

 "       في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فیھ صادراً منھ
 للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد  " -:٢٤٨  كما نصت المادة 

 رافعات في المواد الدنیة والتجاریة، ولا یجوز رد أعضاء النیابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي    المبینة في قانون الم
 "  ویعتبر المجني علیھ فیما یتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى

 ١٥٩٢ ص ١٧، س ١٧/١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٢ لسنة ٢٤٣ طعن رقم )١(
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 )١٤٧(

رابعالمطلب ال  
 موقف المحاكم العلیا

 الأحكام االصادرة منھاتلك من 

رف ع أمامھ ا دع وي    أن یٌ) النقض والاداریة العلیا والدس توریة العلی ا    ( یا  ھل تقبل المحاكم العل   : والسؤال

 وك ذلك ف ي ح الات    بطلان أصلیة عن أحكام منعدمة صادرة منھا ؟ أو الطعن في حكم باطل صادر عنھ ا ؟       

 .لبطلان لعدم صلاحیة أحد أعضائھاا

 : نتناول الآتي

 .موقف محكمة النقض: الفرع الأول

 .موقف المحكمة الإداریة العلیا: الفرع الثاني

 .موقف المحكمة الدستوریة العلیا: الفرع الثالث

  الأولفرعال
 محكمة النقض

ي المبت دأة أم ام محكم ة    یري بعض الفق ھ أن ھ یج وز رف ع دع وي ال بطلان الأص لیة أو م ا یس مي بال دعو                

 )١( النقض في حكم صادر عنھا بوصفھ حكماً منعدماً

لا یجوز الطع ن ف ي أحك ام محكم ة     " :  من قانون المرافعات تنص علي خلاف ذلك٢٧٢غیر أن المادة    

 " النقض بأي طریق من طرق الطعن 

ض، وبالت الي ف لا   وھذا نص مانع من رفع دعاوي بطلان أصلیة علي حكم منعدم صادر من محكمة النق 

 .اجتھاد مع صراحة النص الواضح الدلالة

رف ع الطع ن عل ى أحك ام محكم ة ال نقض ح ال          من ق انون المرافع ات، یج وز      ١٤٧/٢وفقاً لنص المادة    و

 :  الآتينص المادة المذكورةب حیث جاء توافر أي سبب من أسباب الصلاحیة المتقدمة،

ة ال نقض ج از للخص م أن یطل ب منھ ا إلغ اء الحك م        وإذا وقع ھذا البطلان في حك م ص در م ن محكم           " 

  مرافع ات س الف  ٢٧٢ الم ادة  ل نص  ھ ذا ال نص مقی د     وعلی ھ ف إن   "وإعادة نظر الطع ن أم ام دائ رة أخ رى         

 .رالذك

 : ومحكمة النقض تقرر في ذلك 

 :حالة البطلان لعدم الصلاحیة عدم جواز الطعن علي أحكام النقض إلا في -

وق د نص ت   ، إذ ھ ي أحك ام بات ة   ، یق في الأحكام الصادرة م ن محكم ة ال نقض    لا سبیل للطعن بأي طر    " 

 ف  ي ش  أن ح  الات وإج  راءات الطع  ن أم  ام محكم  ة ال  نقض      ١٩٥٩ لس  نة ٥٧ م  ن الق  انون رق  م   ٢٧الم  ادة 

ولا ، علي أنھ لا یجوز المعارضة في أحك ام محكم ة ال نقض الغیابی ة      )  مرافعات جدید  ٢٧٢المقابلة للمادة   ( 
                                     

  طرق الطعن في –عبد المنعم حسني / الأستاذ : ، وفي ذلك أیضا٩١٤ًفتحي والي ـ الوسیط ـ مرجع سابق ص / د. أ)١(
  التماس إعادة النظر والنقض، الطبعة الثانیة - الجزء الثاني - مدونة التشریع والقضاء –    الأحكام المدنیة والتجاریة 

 ١٢٥٦ص ١٩٨٣    
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 )١٤٨(

واغتن ي المش رع ع ن ال نص عل ي من ع الطع ن ف ي         ، ي أحكامھ ا بطری ق التم اس إع ادة النظ ر       قبل الطعن ف    یٌ

أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخري العادیة وغیر العادیة لعدم إمكان تصور الطعن بھ ا عل ي      

 م  ن ق  انون المرافع  ات  ٣١٤تل  ك الأحك  ام، ول  م یس  تثن المش  رع م  ن ذل  ك الأص  ل إلا م  ا أورده ف  ي الم  ادة      

م  ن ج  واز الطع  ن ب  بطلان الحك  م الص  ادر م  ن محكم  ة ال  نقض إذا ق  ام بأح  د  )  جدی  د ١٤٧المقابل  ة للم  ادة ( 

 م ن ھ ذا الق انون    ٣١٣القضاة الذین أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحیة المنصوص علیھ ا ف ي الم ادة         

 )١( "وذلك زیادة في الاصطیان والتحوط لسمعة القضاء )  جدید ١٤٦المقابلة للمادة ( 

أحك ام محكم  ة ال نقض ـ طبق  اً للمس تقر ف  ي قض  اء ھ ذه المحكم  ة ـ لا یج  وز تعییبھ  ا ب أي وج  ھ م  ن              " ، 

 )٢( "أخطأت أم أصابت ، إذ ھي واجبة الاحترام فیما خلصت إلیھ، الوجوه

 من قانون المرافعات یدل علي أن أحكام محكم ة ال نقض لا یج وز     ٢٧٢ و   ١٤٧النص في المادتین    " ،  

فھي واجبة الاحترام علي الدوام باعتب ار مرحل ة ال نقض ھ ي خاتم ة المط اف       ،  جھ من الوجوه  تعییبھا بأي و  

وأن المش رع اغتن ي ع ن ال نص عل ي من ع الطع ن        ، وأحكامھا لاسبیل إلي الطعن فیھ ا ،  في مراحل التقاضي  

عل ي  في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخري العادیة وغیر العادیة لعدم إمكان تصور الطع ن     

ول م یس تثن المش رع م ن ذل ك الأص ل إلا م ا أورده ف ي ن ص الفق رة الثانی ة م ن الم ادة                ،  أحكام ھ ذه المحكم ة    

من قانون المرافعات ،إذا قام بأحد القضاة الذین أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحیة المنص وص       ١٤٧

 )٣( "عة القضاء  من ھذ القانون وذلك زیادة في الاصطیان والتحوط لسم١٤٦علیھا في المادة 

 : وعلي ذلك

یج وز رف ع أي طع ن     كما لا، لا یجوز رفع دعوي بطلان أصلیة علي أحكام صادرة من محكمة النقض    
 :وھيویجوز ذلك في حالة واحدة ، أمام محكمة النقض عن حكم باطل صادر عنھا من باب أولي

 . البطلان لعدم الصلاحیة

 من ق انون الس لطة   ٧٥المادة : حیة الواردة في باقي الموادعلي أنھ یجدر الإشارة بأن أسباب عدم الصلا  
 مرافع  ات م  ن حی  ث أنھ  ا تقی  د ن  ص  ١٤٧تأخ  ذ حك  م الم  ادة ،  مرافع  ات٤٩٨ و ١٦٥والم  ادتین ، القض  ائیة

ومن ثم فأن محكم ة ال نقض تقب ل طعون اً ب بطلان أحك ام ص ادرة منھ ا ل یس فق ط بم ا            ،  مرافعات٢٧٢المادة  
 : من ذلك، وھذا مذھب الفقھ الإجرائي، لك بما ورد بتلك المواد وإنما كذ١٤٦ورد بالمادة 

ح الات  .... ( . وأسباب عدم الصلاحیة واردة علي سبیل الحصر، ولا یجوز التوسع في تفسیرھا وھ ي    "
إذ ، وذلك إلي جانب حالة القاضي الذي یحكم بج واز قب ول دع وي المخاص مة ض ده          )  مرافعات ١٤٦المادة  

، طل ب رده وحال ة القاض ي ال ذي یٌ   )  مرافع ات ٤٩٨م ادة  (یر صالح لنظ ر ال دعوي     یصبح منذ ذلك الوقت غ    
 ال رد أو یق دم ض ده بلاغ اً لجھ ة الاختص اص، إذ ت زول عن ھ ص لاحیتھ            بفیرفع دع وي تع ویض عل ي طال         

 )٤ (") مرافعات١٦٥مادة (لنظر الدعوي المطلوب رده عنھا 

                                     
 ١٩٢ ص١٧٥ رقم ٢١ س٣/٦/١٩٧ونقض جلسة  ،٩٧٣ ص ١٦ السنة - ـ المجموعة ٤/١١/١٩٦٥ نقض جلسة ) ١(
  ق٤٩ لسنة ١٦٥ الطعن رقم ٢٦/٢/١٩٨١ نقض جلسة )٢(
 ١٩٢ ص ٢١ السنة ٣/٦/١٩٧ ق، نقض جلسة ٥٥ لسنة ٢٣٥٣ رقم ٢٢/٣/١٩٩ نقض جلسة ) ٣(
 وھ امش ذات الص فحة، ویٌلاح ظ أن الفق ھ الدس توري لا یتن اول س وي        ٢١٤فتحي والي ـ الوسیط ـ مرج ع س ابق ص     / د. أ)٤(

 . مرافعات لیس إلا ١٤٦المنصوص علیھا في المادة االحالة 
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 )١٤٩(

  الثانيفرعال
 داریة العلیاالمحكمة الإ

تطب   ق الإج   راءات " : ١٩٧٢ لس   نة ٧٢ثالث   ة م   ن إص  دار ق   انون مجل   س الدول   ة رق  م   ت  نص الم   ادة ال 

وذل ك إل ي أن   ، فی ھ ن ص  ی رد  وتطبق أحكام قانون المرافع ات فیم ا ل م    ، المنصوص علیھا في ھذا القانون    

 "یصدر قانون الإجراءات الخاص بالقسم القضائي

كم ا ھ و   ، ءات أم ام مح اكم مجل س الدول ة     ف ي الإج را   عام ةً وعلیھ یكون أیضاَ قانون المرافع ات ش ریعةً    

 .الحال بالنسبة للمحكمة الدستوریة العلیا

ھ أو ف ي حال ة ال بطلان    بطلان  لانعدام حكم لھ ا أول فھل تقبل المحكمة الإداریة العلیا رفع دعاوي أصلیة       

 ؟لعدم الصلاحیة 

 :نطالع أولاً بعض أحكام المحكمة الإداریة العلیا ذات الصلة

اختصاص ھذه المحكمة بالفص ل ف ي طل ب إلغ اء     ،  الأصلیة في الأحكام الصادرة منھا     دعوي البطلان " 

 )١( "الحكم الصادر منھا ؛ إذا شابھ عیب جسیم یسمح بإقامة دعوي بطلان أصلیة 

ومن حیث إن المحكمة الإداریة العلیا ق د اس تقر قض اؤھا أیض اً عل ى أن ھ ل ئن كان ت أحك ام المحكم ة               " و
وم ن ث م لا یقب ل الطع ن فیھ ا      ، عرض من أقضیة على القض اء الإداري مة المطاف، فیما یٌالإداریة العلیا خات 

شأنھا شأن الأحكام الصادرة من محكمة ال نقض، وإذا ك ان المش رع ق د أج از      ، بأي طریق من طرق الطعن    
ھ للخصم أن یطلب إلى محكمة ال نقض إلغ اء الحك م الص ادر منھ ا إذا ق ام بأح د أعض اء الھیئ ة الت ي أص درت                

 من قانون المرافعات وإعادة نظر الطعن ١٤٦سبب من أسباب عدم الصلاحیة المنصوص علیھا في المادة 
أم  ام دائ  رة أخ  رى ؛ ف  إن مث  ل ھ  ذه الوس  یلة ینبغ  ي إتاحتھ  ا للخص  م إذا م  ا وق  ع ال  بطلان ف  ي حك  م المحكم  ة    

ي ت وفیر ض مانات أساس یة    وذلك لوحدة العلة التي تقوم على حكم ة جوھری ة ھ     ،  الإداریة العلیا لذات السبب   
 )٢( "لتطمین المتقاضین وصون سمعة القضاة

 أعل  ي محكم  ة ف  ي القض  اء   داری  ة العلی  ا ـ باعتبارھ  ا     وم  ن حی  ث أن الأص  ل أن أحك  ام المحكم  ة الإ  " و
لأنھ ا  ، لا یجوز الطعن في أحكامھ ا ب أي طری ق م ن ط رق الطع ن بم ا فیھ ا التم اس إع ادة النظ ر            داري  ـالإ

داریة ول م یخ رج المش رع ع ن ھ ذا الأص ل المق رر إلا بم ا         ایة المطاف في الخصومة الإ وھي نھ أحكام باتة 
 من قانون المرافعات، والخاصة بأن یصدر الحكم من مستشار قام بھ س بب م ن   ١٤٧أورده في نص المادة  

وھ ي  ، ویكون ممنوعاً م ن س ماعھا ول و ل م ی رده أح د الخص وم       ،  أسباب عدم الصلاحیة للفصل في الدعوي     
كم  ا أج  از الفق  ھ والقض  اء الطع  ن ف  ي  ،  م  ن ق  انون المرافع  ات١٤٦الات المنص  وص علیھ  ا ف  ي الم  ادة  الح  

فھ ذه الأحك ام متج ردة م ن الأرك ان الأساس یة       ، الأحكام المنعدم ة ب دعوي أص لیة أو ب دفع ف ي دع وي قائم ة           
 )٣( "للحكم والتي حاصلھا أن یصدر من محكمة لھا ولایة قضائیة وفي خصومة وأن یكون مكتوباً

                                     
 ٢١/١١/١٩٧ ق جلسة ١٤ لسنة ١٥٤الطعن رقم ) ١(
 ٣/٤/١٩٩ من جلسة ٣٣ لسنة ١٣٩ الطعن رقم )٢(
 ٣١٥، والطع ن رق م   ٩/٢/١٩٨٨ ق جلسة ٣٢ لسنة ٣١٥٤، والطعن رقم ٣/١١/١٩٩٣ ق جلسة ٣٣ لسنة   ١ الطعن رقم    )٣(

 ق ٣٤ لس نة  ٢٧٥١، والطعن رق م  ٢٤/١٢/١٩٩٤ ق جلسة ٣٢ لسنة ١٤٨٩الطعن رقم ، و ١٩/٢/١٩٩٤ ق جلسة    ٣٩لسنة  
 ١٩/٨/١٩٩٥جلسة 
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 )١٥٠(

 : من خلال ما تقدم

 ف  إن المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا لا ت  ري بأس  اً م  ن قب  ول نظ  ر دع  اوي ال  بطلان الأص  لیة بش  أن الأحك  ام        

بخلاف  محكمة ال نقض، أم ا ف ي حال ة بط لان الأحك ام ف لا یج وز تعیی ب أحكامھ ا              ،  المنعدمة الصادرة منھا  

   . بأي طریق من الطرق شأنھا في ذلك شأن محكمة النقض

 .فإن المحكمة تقبل نظرھا شأنھا في ذلك شأن محكمة النقض، وبالنسبة لحالات البطلان لعدم الصلاحیة

على أنھ من الملاحظ أن المحكمة الإداریة العلیا تخلط كثیراً ما بین أسباب ع دم الص لاحیة الت ي ت رتبط             

 : من ذلك، البطلان، وما بین انعدام الأحكام

كمة الإداریة العلیا إلا إذا انتفت عنھ ا ص فة الأحك ام القض ائیة ب أن یص در         لا یجوز الطعن أحكام المح    " 

الحكم عن مستشار قام بھ سبب من أسباب ع دم الص لاحیة للفص ل ف ي ال دعوى، أو أن یقت رن الحك م بعی ب           

 )١(  جسیم تقوم بھ دعوى البطلان الأصلیة

لا إذا انتف  ت عنھ  ا ص  فة الأحك  ام   لا یج  وز الطع  ن ف  ي أحك  ام المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا ب  أي طری  ق إ     " 

أو أن ، القضائیة بأن یصدر الحكم من مستشار قام بھ سبب من أسباب ع دم الص لاحیة للفص ل ف ي ال دعوى        

یقترن الحكم بعیب جسیم یمثل إھ داراً للعدال ة یفق د فی ھ الحك م وظیفت ھ ومقومات ھ وتق وم عل ى أساس ھ دع وى             

 )٢( "البطلان الأصلیة

 :وعلى ما سبق

محكمة الإداریة العلیا قد جعلت أسباب عدم الصلاحیة من أرك ان الحك م الأساس یة وم ن ث م ف إن             تكون ال 

 .توافر إحداھا یعني تخلف أحد أركان الحكم مما یبیح معھ رفع دعوى البطلان الأصلیة

فھ  ي ت  ؤدي إل  ي بط  لان  ، عل  ى ح  ین أن الص  حیح  أن أس  باب ع  دم الص  لاحیة لیس  ت م  ن أرك  ان الحك  م  

 .إلى انعدامھاالأحكام ولیس 

  الثالثفرعال
 المحكمة الدستوریة العلیا

تسري في ش أن ع دم   :" ١٩٧٩ لسنة ٤٨  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ١ /١٥نص المادة  ت

ص  لاحیة عض  و المحكم  ة وتنحیت  ھ ورده ومخاص  متھ الأحك  ام المق  ررة بالنس  بة إل  ي مستش  اري محكم  ة      

 " النقض

و في حال ة ال بطلان لع دم    طلان الأصلیة لانعدام أحد أحكامھا أو لبطلانھ أدعاوي البفھل تقبل المحكمة    

 الصلاحیة؟

                                     
 ١٧/٦/١٩٧٩ من جلسة ٢٤ لسنة ٥٩٣ الطعن رقم )١(
 ١٣، والطعن رق م  ٢٩/١٢/١٩٨٢ من جلسة ٢٤ لسنة ٧٣٧، الطعن رقم ١/٧/١٩٨٩ جلسة  ٣٤ لسنة   ٢٦٧٤ الطعن رقم    )٢(

 ٢/٥/١٩٨٩ ق جلسة ٣٢لسنة 
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 )١٥١(

 :رأ بعض أحكام المحكمة في ھذا الشأننستق

 أن ھ ینع ى    أح دھما إن البین م ن ص حیفة ال دعوى الماثل ة أن الم دعى أق ام منازعت ھ عل ى وجھ ین،          "....  
تغاض یھ ع ن الفص ل ف ى ال دفع ال ذى       " دستوریة" قضائیة١٧ لسنة ٣٩على الحكم الصادر فى الدعوى رقم  

 إغفالا ف ى  -  فى رأیھ- من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وھو ما یعد٤٩أبداه بعدم دستوریة نص المادة     
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، یجیز العودة إلیھا للفص ل فی ھ، إذ أن ھ ذا      ١٩٣مفھوم أحكام المادة    

 ٥٠ أنھا منازعة تنفیذ تندرج تحت المنازعات التى عنتھ ا الم ادة   وثانیھما أمامھا،  معلقاً اًبرح باقی  الطلب ما 
، الت ى ت نص عل ى اختص اص     ١٩٧٩ لس نة  ٤٨من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا الص ادر بالق انون رق م          

 .لصادرة منھاھذه المحكمة دون غیرھا بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات ا
 ٣٩وحیث إنھ بالنسبة لقالة إغفال ھذه المحكمة الفصل ف ى ال دفع ال ذى أث اره الم دعى ف ى ال دعوى رق م                 

 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، فإن الثابت من ٤٩بعدم دستوریة المادة   " دستوریة" قضائیة   ١٧لسنة  
 م  ن ق  انون المحكم  ة  ٤٩وریة ن  ص الم  ادة  بع  دم دس  تمل  ف ال  دعوى المش  ار إلیھ  ا أن الم  دعى ل  م یب  د دفع  اً   

 ١٩٩٨ م ن إبری ل س نة    ٤الدستوریة العلیا لا فى صحیفة دعواه ولا فى دفاع ش فوى أو كت ابى أب داه بجلس ة       
، وإنم ا  ١٩٩٨التى قررت فیھا المحكمة حجز الدعوى لیص در الحك م فیھ ا بجلس ة الس ادس م ن یونی ھ س نة              

 أودعھا قلم كتاب ھذه المحكم ة ف ى الراب ع والعش رین م ن م ایو       أثار المدعى ھذا الدفع لأول مرة فى مذكرة        
 . دون أن تكون المحكمة قد صرحت  لھ أو للمدعى علیھم بتقدیم مذكرات بدفاعھم١٩٩٨سنة 

وحیث إن من المقرر أنھ مت ى انعق دت الخص ومة أم ام المحكم ة، واس توفى ك ل خص م دفاع ھ وحج زت             
م بھا، ولم یبق لھم اتصال بال دعوى إلا بالق در ال ذى تص رح     المحكمة الدعوى للحكم، انقطعت صلة الخصو   

  ب ین ی دى المحكم  ة   - مرحل ة المداول ة وإص دار الحك م     -ب ھ المحكم ة، وتص بح ال دعوى ف ى ھ ذه المرحل  ة        
 والت ى تس رى ف ى ش أن      -  من قانون المرافع ات ١٦٨ لنص المادة لبحثھا والمداولة فیھا، ولایجوز لھا طبقاً   

  أن تسمع أح د الخص وم أو   -  من قانونھا٢٨ للمادة م إلى المحكمة الدستوریة العلیا إعمالاًالدعاوى التى تقد 
 أو م  ذكرات م  ن أح  د الخص  وم دون اط  لاع الخص  م الآخ  ر  وكیل ھ إلا بحض  ور خص  مھ، أو أن تقب  ل أوراق  اً 

 م ن ق انون   ٤٩ة إذ كان ذلك، وكان المدعى قد أبدى دفعھ بعدم دستوریة الم اد ،  علیھا وإلا كان العمل باطلاً    
 وف ى غیب ة خص ومھ ودون    - بع د حج ز ال دعوى للحك م    -المحكمة الدس توریة العلی ا ف ى مذكرت ھ الت ى ق دمھا           

 ....اطلاعھم علیھا، فإن قالة إغفال المحكمة الحكم فى ھذا الدفع لا یكون لھا من محل
 تنفی ذ مم ا عنت ھ الم ادة     وحیث إن الأسباب التى أقام علیھا المدعى وصفھ للمنازعة الماثل ة بأنھ ا منازع ة     

 ٣٩ والت ى تخل ص ف ى أن قض اء ھ ذه المحكم ة ف ى ال دعوى رق م          - من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا   ٥٠
 حجیت ھ لع  دم عرض ھ وق  ائع ال دعوى وطلب  ات    ق  د ش ابھ ال  بطلان وغ دا فاق  داً  " دس توریة " قض  ائیة ١٧لس نة  

 عل ى  ا أب داه الم دعى م ن أس باب طعن اً     الخصوم وموجز دفاعھم الجوھرى ودفوعھم وخلوه من الرد على م   
ف  إن الب  ین م  ن الحك  م الص  ادر ع  ن المحكم  ة  ، .....١٩٧٢ لس  نة ٤٦ق  رار رئ  یس الجمھوری  ة بالق  انون رق  م 

أن المحكمة قد عرضت وقائع ال دعوى  " دستوریة" قضائیة ١٧ لسنة   ٣٩الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم      
ھا المدعى بش أن ق انون الس لطة القض ائیة بعض ھا یتعل ق       وطلبات المدعى، وأوضحت أن المناعى التى یثیر    

 ھ ذا الق انون لقواع د     موض وعیة تتص ل بمخالف ة بع ض نص وص     اًب  بالأوضاع الشكلیة وبعض ھا یتن اول عیو     
كما أكدت ما استقر علیھ قضاؤھا م ن أن التحق ق م ن اس تیفاء القاع دة القانونی ة       . الدستور من حیث محتواھا   
ابقا على الخوض ف ى مض مونھا، وأن الفص ل ف ى مض مونھا م ن زاوی ة اتفاقھ ا             لأوضاعھا الشكلیة یعتبر س   

م ع أحك  ام الدس  تور الموض  وعیة أو خروجھ  ا علی  ھ، ی  دل بالض  رورة عل  ى اكتم  ال أوض  اعھا الش  كلیة الت  ى   
واستعرضت المحكمة مطاعن المدعى التى طرحھا ف ى ش أن ق انون الس لطة      . ترتبط بوجودھا، لا بمحتواھا   

ت إل ى أن ھ ذه المط اعن  تعتب ر م  ن الأوض اع الش كلیة الت ى یتع ین أن تس توفیھا النص  وص          القض ائیة وانتھ   
 ..... القانونیة لإمكان حمل المخاطبین بھا على النزول علیھا
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 )١٥٢(

وحیث إنھ متى كانت الدعوى الماثل ة بوص فیھا الل ذین أس بغھما الم دعى علیھ ا، غی ر قائم ة عل ى أس اس            
 )١ (.....ھاسلیم فإنھ یتعین القضاء بعدم قبول

وحیث أنھ عما تمسك بھ الط اعن م ن ع دم ص لاحیة أعض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا ب الحكم ف ي             "...
 بتنظ  یم ٢٠٠٥ لس  نة ١٧٤ال  دعوى الماثل  ة لس  بق إب  داء ال  رأي ف  ي م  دى دس  توریة مش  روع الق  انون رق  م       

 الانتخابات الرئاسیة
 – عل  ى اخ  تلاف أنواعھ  ا   –ش  رة المح  اكم   ف  إن المحكم  ة تلفت  ت عن  ھ، لم  ا وق  ر ف  ي یقینھ  ا م  ن أن مبا      

ق   د لھ   ا لا یس   تقیم مانع   اً دونھ   ا ومباش   رة س   ائر اختصاص   اتھا إذ یتع   ین النظ   ر إل   ى كاف   ة     لاختص   اص عٌ
 م ن الدس تور   ٧٦ لا تنافر أو تعارض بینھا لما كان ذلك وكان نص المادة     الاختصاصات باعتبارھا متكاملةً  

ابقة عل ى مش روع ق انون تنظ یم الانتخاب ات الرئاس یة للمحكم ة        بعد تعدیلھا ق د عھ د باختص اص الرقاب ة الس          
الدس  توریة العلی  ا بالإض   افة لاختصاص  ھا المنف   رد والأص  یل بالرقاب   ة القض  ائیة عل   ى دس  توریة الق   وانین       

 )٢( ..." من الدستور١٧٥واللوائح المنصوص علیھا في المادة 
 : الآتيم نستخلص احك الأهھذمن 

لیا لا تري ھي الأخري بأس اً م ن قب ول نظ ر دع اوي ال بطلان الأص لیة بش أن         ن المحكمة الدستوریة الع  أ

وبخ  لاف  محكم  ة ال  نقض، أم  ا ف  ي حال  ة  ، مث  ل المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا، الأحك  ام المنعدم  ة الص  ادرة منھ  ا

بط  لان الأحك  ام ف  لا یج  وز تعیی  ب أحكامھ  ا ب  أي طری  ق م  ن الط  رق ش  أنھا ف  ي ذل  ك ش  أن محكم  ة ال  نقض       

، كم ا أنھ ا تقب ل الطع ون الخاص ة ب البطلان لع دم الص لاحیة ش أنھا ف ي ذل ك ش  أن            اری ة العلی ا  والمحكم ة الإد 

 .محكمة النقض وكذلك المحكمة الإداریة العلیا

 : اًالخلاصة إذ

 : الصادرة من المحاكم العلیا في حالة انعدام الأحكام : أولاً

دع اء بانع دام أحكامھم ا    الطع ن ف ي حال ة الا   یة العلی ا تقب ل   داریة العلیا والمحكمة الدستور  أن المحكمة الإ  

 . علي حین لا یجوز ذلك أمام محكمة النقض، بدعاوي البطلان الأصلیة

 : في حالة بطلان الأحكام الصادرة من المحاكم الثلاث: ثانیاً

ت وافر س بب م ن    حال ة  لا یجوز إقامة أي طعون أمام المحاكم العلیا الثلاثة إلا في ف ي حال ة واح دة وھ ي      

والم ادة  ،  م ن ق انون المرافع ات   ٤٩٨ و ١٦٥ و١٤٦اب  عدم الصلاحیة المنص وص علیھ ا ف ي الم واد         أسب

 .١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائیة الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٥

                                     
، ١١٨٧ ص ٩منازع  ة تنفی  ذ، المجموع  ة، الج  زء "ق ٢ لس  نة ١ ف  ي ال  دعوي رق م  ١٩٩٩حك  م جلس  ة أول أغس  طس  م ن  )١(

 "دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٢٢ في الدعوى رقم ٢٨/٩/٢١وكذلك حكم جلسة 
مك  رر بت  اریخ  ٢الجری  دة الرس  میة، الع  دد   " دس  توریة " ق ٢٧ لس  نة ١٨٨ ف  ي ال  دعوى رق  م   ٢٦ ین  ایر  ١٥ حك  م جلس  ة  )٢(

 مك  رر بت  اریخ ٢الجری دة الرس  میة، الع دد   " بط  لان"  ق ٢٨ لس نة  ١ ف  ي ال دعوي رق  م  ٢٨ م ایو  ٤ وحك م جلس  ة  ،١٨/١/٢٦
١٩/٥/٢٨ 
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 )١٥٣(

 المطلب الخامس
 موقف الحجیة المطلقة

 في دعاوي الدستوریة

 :والسؤال المطروح

اوي دستوریة القوانین والل وائح ب الطعن علیھ ا ب دعوي انع دامھا أو      ھل تتأثر الحجیة المطلقة لأحكام دع     

 ؟) المتقدم ذكرھا(بطلانھا لعدم صلاحیة أحد أعضاء المحكمة للحكم أو بطلانھا في الأحوال الأخري 

 .بأن أحكام دعاوي الدستوریة لن تتأثر بأي حال من الأحوال بتلك الطعون: نجیب علي ھذا التساؤل

 :وذلك للسببین

 والت ي ت نص   ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رق م  ٤٨ صراحة نص المادة   :لأولا

 " أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن":علي

، وبالت  الي فإنھ  ا تبق ي عل  ي عمومھ  ا دون تخص  یص ، وردت عام ة مطلق  ة " غی  ر قابل  ة للطع  ن"وعب ارة  

حت ي ول و   ، ف لا یمك ن أن یٌطع ن عل ي تل ك الأحك ام بثم ة مطع ن أی اً ك ان          ومن ث م  ، وعلي إطلاقھا دون تقیید   

 .توافر سبب من أسباب عدم الصلاحیة

ولو أراد المشرع أن یستثني أحوال عدم الص لاحیة ف ي الطع ن عل ي أحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا،           

لا " مرافعات عل ي أن ھ    ٢٧٢فبرغم النص في المادة ، لنص علي ھذا الاستثناء كما فعل مع محكمة النقض  

 م ن  ٤٨وھ ي تقاب ل ن ص الم ادة     ( " یجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ب أي طری ق م ن ط رق الطع ن              

 الم ادة  حی ث ن ص ف ي   ، إلا أن ھ ن ص عل ي اس تثناء أح وال ع دم الص لاحیة            )قانون المحكمة الدستوریة العلیا   

١٤٧/٢. 

 للخص م أن یطل ب منھ ا إلغ اء الحك م      وإذا وقع ھذا البطلان في حك م ص در م ن محكم ة ال نقض ج از            " 

 . مرافعات٢٧٢وبالتالي فإن ھذا النص یخصص عموم نص المادة  "وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى

 . من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ فلم یٌخصص أو یٌقید بأي نص آخر٤٨أما المادة 

تس  ري عل  ى الأحك  ام والق  رارات     : " ریة العلی  ا م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تو    ٥١الم  ادة   ن  ص  :الث  اني

الصادرة من المحكمة فیما لم یرد بھ نص ف ي ھ ذا الق انون، القواع د المق ررة ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة                  

 "والتجاریة، وبما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات

 فھو قائم لا محالة -الصلاحیة  إذا طبقنا نصوص قانون المرافعات ولو في أحوال عدم –فأما التعارض 

  :للآتي

 ١٩٧١ م ن دس توري   ١٧٨: الم واد (وجوب نشر أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في الجری دة الرس میة      

 ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا٤٩/٢ و ٢٠١٤ من دستور ١٩٥ و ٢٠١٢و 

ك م بقب ول دع اوي ال بطلان     ب ل وم ن المس تحیل ت دارك الآث ار الناجم ة ف ي حال ة الح        ، یجعل م ن الص عب   

بع  د أن فص لت المحكم  ة الدس توریة العلی  ا بدس  توریة أو   ، للانع دام أو لع  دم الص لاحیة أو أي طع  ون أخ ري   
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 )١٥٤(

 .بعدم دستوریة التشریع المطعون علیھ ونشر الحكم في الجریدة الرسمیة

مة الدستوریة العلیا علي أحكام المحك)  المشار١٤٧/٢المادة (وبالتالي لا یمكن تطبیق قانون المرافعات    

م  ع طبیع   ة أحك   ام دع   اوي  ) قانونی   اً وعملی   ا(ف  ي دع   اوي الدس   توریة لوج  ود تع   ارض واض   ح وص  ریح    

 .الدستوریة

 :وقد یقول قائل

 دعاوي البطلان سابقة الاشارة؟ت المحكمة الدستوریة العلیا نظرإذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا قبل) ١(

جتھ اد  دعوي انعدام الحكم فھو من باب الا دعاوي بطلان أصلیة بقبول المحكمة الدستوریة العلیا بنظر     

قدر بنظرھا لا یضیرھا و، ولا یوجد نص یلزمھا بقبول مثل ھذه الدعاوي ،  القضائي والرقابة الذاتیة فحسب   

 .ونقاء وسلامة أحكامھا، دعاءاتوحرصھا الشدید في الرد علي مثل ھذه الا لتزامھا بحسن سیر العدالة،ا

 .  سالفة البیان٤٨مثل ھذه الدعاوي في مقام نص المادة نظرلیس بلازم علیھا قبول : لة وفي الجم

الت ي ت نص    ١٩٧٩  لس نة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا رق م   ١٥المادة  وماھو وضع   ) ٢(

تسرى في شأن عدم صلاحیة عضو المحكمة وتتنحیھ ورده ومخاصمتھ الأحكام المقررة بالنسبة إلى       :"علي

 .تشاري محكمة النقضمس

وتفص  ل المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي طل  ب ال  رد ودع  وي المخاص  مة بكام  ل أعض  ائھا ع  دا العض  و      

 .ویراعي أن یكون العدد وتراً بحیث یستبعد أحدث الأعضاء، ومن یقوم لدیھ عذر، المشار إلیھ

 "م عن سبعة ن منھوالمحكمة أو بعضھم بحیث یقل الباقولا یقبل رد أو مخاصمة جمیع أعضاء 

 :والرد علي ذلك یسیر

 أن ھذا ال نص قاص ر عل ي نظ ر طل ب ال رد والتنحی ة وع دم الص لاحیة أثن اء نظ ر ال دعوي الدس توریة                    

أم ا وق د ص در الحك م ف لا      ك الم ادة ، ،وعند قبول ھذا الطلب تس ري الاج راءات الس ابقة المش ار إلیھ ا ف ي تل          

 . یمكن رفع أي طعن علیھ لأي سبب كان

 :ص إلي النتائج الآتیةخلٌندم وعلي ما تق

 . لیس كل حكم قضائي صحیح یحوز الحجیة:أولاً

 . الحكم القضائي الموضوعي ھو الذي یحوز الحجیة:ثانیاً

 . عدا الحكم الصادر من محكمة النقض والمحكمة الدستوریة العلیا الحكم المنعدم لاحجیة لھ:ثالثاً

 .ن علیھ حتي یٌطع تمتع الحكم الباطل بالحجیة:رابعاً

 باط ل  – باط ل  -منع دم ( عدم تأثر حجیة أحكام دعاوي الدستوریة بأي طعن علیھا أیاً كان س ببھ    :خامساً

 .م وعدم جواز الطعن علیھا بثمة مطعنلنھائیة تلك الأحكا)  عدم الصلاحیةلتوافر سبب من أسباب
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